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 الھیئة القضائیة

  المحاكمإدارةرئاسة 

منشور المحاكم المدنیة رقم                                                  /٢/٦/ ةعمومی/م أ/ النمرة 

)٢٣( 

 الحجز علي العقار

 مكاتب التسجیلات بمجرد التصریح إلي خطاب منع تصرف إرساللقد درجت المحاكم علي / ١

 لتوقیع قانون تسویة إلزامقار مسجل وواضح انھ لیس علي المحاكم بدعوى تتعلق بملكیة ع

 لأن سلطات المحاكم في ھذه الناحیة فیما یختص بالحجز ١٩٢٥ وتسجیلھا لسنة الأراضي

التحفظي ھي السلطات الممنوحة لھم بموجب الباب العشرین من قانون الدعاوى المدنیة والتي لا 

 .عقارا الدعوى تعطي المحاكم سلطات أوسع كان موضوع

وعلي ذلك فواجب توقیع الحجز علي العقار أثناء الدعوى أنما یقع علي عاتق أصحاب الشأن / ٢

 .أنفسھم

وبناءا علیھ یجب علي جمیع المحامین بمجرد رفع قضایا العقار أن یطلبوا من مكاتب تسجیلات 

مقتضي المادة ب بالمنطقة تسجل تحذیر لمنع التصرف علي العقار موضوع الدعوى الأراضي

 وان یدفعوا للتسجیلات الرسوم ١٩٢٥من قانون تسویة الأراضي وتسجیلھا لسنة ) ١(٧٨

 وھي خمسون ملیما عن كل قطعة أما في الحالات التي یباشر الخصوم فیھا دعواھم المقررة

 .بالتسجیلات إلیھبأنفسھم بدون تمثیل فعلي المحاكم أن تنصح المتقاضین بتسجیل التحذیر المشار 

 المرفق بھذا كالنموذج أن تعد نسخا كافیة الأراضيھذا وعلي جمیع مكاتب تسجیلات / ٣

 . لھذا الغرضلاستعمالھالمنشور 

 .م٣٠/١١/١٩٤٧ الصادر بتاریخ ٤/١٩٤٧ھذا المنشور یلغي المنشور السابق رقم / ٤

 .م١٩٦٦صدر تحت توقیعي في الیوم الحادي والعشرین من شھر فبرایر 

 إمضاء

 عوض االلهبابكر 

 رئیس القضاء

 -:إليمعنون 

 كل المحاكم ومكاتب التسجیلات

 

 

 



 ٢

 

 الأنموذج

 

من قانون تسویة الأراضي وتسجیلھا ) ١(٧٨بمقتضي المادة ) Caution (طلب تسجیل تحذیر

 م١٩٢٥لسنة 

بة عن موكلي أناـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المحامي نیا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أطلب تسجیل تحذیر لمنع التصرف في العقار المبین في الجدول 

م المصرح لي بھا بمحكمة ١٩/          /      أدناه لحین صدور الحكم في الدعوى رقم          

 .ـــــــــــــــــــــــ

 -:وھ بھذا الطلب تالمرفقاالمستندات 

 

 

 

 

 دولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالج

 

 :الأراضيملحوظات تسجیل 

 

 ١٩٢٥قانون تسویة الأراضي وتسجیلھا لسنة 

  

مربع ــــــــــــــــــــــ /  مدینة القطعة ـــــــــــم بسجل ١٩ـــــــــــ / تسجل ھذا التحذیر بالعقد ـــــ 

  القانون أعلاه بمدیریة ــــــــــــــــــــــــــ بمقتضي نصوصمركز ـــــــــــــــــــــــــ

 

 ملیم جنیة 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــ بالرقم بالإیصالالرسوم ــــــــــــــــــــــــــــ وردت 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ بخزینة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 س تسجیلات الأراضيئیر



 ٣

 

 

 الھیئة القضائیة

منشور المحاكم المدنیة رقم                 ٢٩-٢-٦-٢/ عمومي/رقم م أ/ملف
)٢٤( 

 م١٩٧٠ مارس ٢٣التاریخ         
 

 أنصبا القصر في المكافآت أو غیرھا

 

ھا لھم من المعلوم أن إدارة أموال القصر من المسلمین وإقامة الاوصیا علیھم وطریقة التصرف فی

من اختصاص المحاكم الشرعیة بمقتضى قانونھا واللوائح والمنشورات التي صدرت بموجبھ ولا 

استثناء في تلك الأحوال بالنسبة للمصدر الذي تؤول منھ للقاصر سواء أكان أرثا أو ھبة أو وصیة 

أو كان مكافأة مستحقة بموجب قانون المخدم والشخص المستخدم أو كانت تعویضا بموجب 

 .عویضات العمالت

 

نص علي أن المكافأة المستحقة للشخص ) ٢(٣٣أن قانون المخدم والشخص المستخدم في المادة 

المستخدم المتوفى تسلم للمحكمة المدنیة لتقسمھا علي المستحقین علي حسب الجدول الذي حدده 

الذي ینطبق  بالنظر في قانون الأحوال الشخصیة ي مسلمین وعلي حسب ما یراالقانون إذا كانو

 من قانون تعویضات العمال لتقسیم ١٣ غیر مسلمین ویوجد نص مماثل في المادة اعلیھم إذا كانو

التعویض في حالة الوفاء للمستحقین وفي كل حالة من الحالات فأن علي المحكمة المدنیة بیان 

ینة المحكمة المستحقین وبیان نصیب كل واحد منھم فمن كان منھم بالغا رشیدا سلم نصیبھ من خز

 أما من كان غیر ذلك كالقاصر وفاقد العقل فھو بطبیعة حالھ لا یسلم نصیبھ ولیس 

للمحكمة المدنیة سلطة في طریقة التصرف فیھ ولیس لھا أن تسلمھ إلي الوصي أو القیم المعین 

تعینا صحیحا من المحكمة الشرعیة المختصة ویكون واجب المحكمة المدنیة أن تحول ذلك 

 إلي المحكمة الشرعیة المختصة إذ ھي صاحبة الصلاحیة لإدارة مثل ھذه الأموال النصیب

 .والتصرف فیھا

 أو ١١٥أن الوصي علي القاصر أو فاقد العقل الذي علي المحكمة المدنیة تعینھ بموجب المادة 

 من قانون القضاء المدني فھو وصي في التقاضي وفي القضیة المعروضة أمام المحكمة ١١٨

لا یجوز أن یسلم ھذا الوصي أي أموال تخص القاصر أو فاقد العقل بل تسلم للمحكمة فقط و

 .الشرعیة المختصة



 ٤

 

وأما إذا كان الشخص فاقد الأھلیة غیر مسلم فأن الأموال التي تخصھ في كل حالة من الحالات 

یھا التي سبق ذكرھا تسلم إلي مدیر التركات والوصي العام الذي یملك الصلاحیة للتصرف ف

 .بموجب قانون الوصي العام واللوائح المعمول بھا

 أرجو مراعاة ھذه التعلیمات وباالله التوفیق،

 

 أمضاء

 عثمان الطیب

 رئیس القضاء

 لجمھوریة السودان الدیمقراطي

 

 رئاسة إدارة المحاكم

ور المحاكم منش                                          ٧ــــــــــ١٩/ عمومي / قضاء /رقم الملف 

 )٤٦(الجنائیة رقم 

منشور المحاكم                                                م١٩٧٠ أبریل سنة ٢٩: الخرطوم في

 )٢٥(المدنیة رقم 

  

 ١٩٧٠قانون التحقیق الجنائي تعدیل سنة / ١

 ١٩٧٠قانون القضاء المدني تعدیل سنة / ٢

 

 وقانون القضاء المدني تعدیل لسنة ١٩٧٠ئي تعدیل لسنة صدر الآن بحمد االله قانون التحقیق الجنا

 والمسائل التي نص علیھا القانونان وحققاھا ٢٥/٤/١٩٧٠ ویسري معولھا اعتبارا من ١٩٧٠

 -:ھي كالآتي

 .انحصار سلطة تأیید قرارات وأحكام المحاكم ألكبري في أحكام الإعدام والسجن المؤبد/ ١

لمحاكم الصغرى وتعدیل الجدول الأول بوضع المحكمة التي  الخاصة باالإجراءاتإلغاء كل / ٢

 .تحاكم الجریمة بدلا من المحكمة الصغرى

استئناف أحكام مجالس القضاة التي تكون للقاضي المقیم عندما یكون الحكم لا یتجاوز سلطات / ٣

القاضي الجزئي من الدرجة الثانیة غیر أیجازي فإذا تجاوز حكم مجلس القضاة ذلك یكون 

 .الاستئناف لقاضي المدیریة وكذلك الحال بالنسبة لإعادة النظر في محاكمات مجالس القضاة



 ٥

جواز تشكیل محاكم المدن من قضاة درجة ثالثة بمقتضي قانون القضاء المدني من غیر قضاة / ٤

 .مجالس القضاة

 . رفع الدعوى مباشرة أمام محاكم المدناجواز/ ٥

 .تحدید اختصاصات محاكم المدن/ ٦

أعادة النظر من أحكام محاكم المدن تكون من اختصاص القاضي الجزئي من الدرجة الأولي / ٧

إذا كانت قیمة الدعوى لا تتجاوز سلطات القاضي الجزئي من الدرجة الثانیة وإذا ذادت قیمة 

 .الدعوى عن ذلك یكون الاختصاص لقاضي المدیریة

ر وأشتمل قانون التحقیق الجنائي علي ھذه ھي المسائل التي نص علیھا القانونان باختصا

 .نصوص إنتقالیھ تنحصر باختصار في نقطتین

كل إجراءات محكمة صغري قید النظر الآن وقدمت فیھا المرافعات النھائیة ومنتظرة النطق / ١

بالحكم یصدر فیھا الحكم بموجب القانون السابق أما الإجراءات التي تكون في طور دون ھذا 

 .ریة أن یحیلھا للمحكمة المختصة بموجب القانون الجدیدفعلي قاضي المدی

إجراءات المحاكم الكبرى التي سبق أن أرسلت للتأیید وھي لیست قضایا إعدام أو السجن مدي / ٢

 .الحیاة ولیس فیھا طلبات استئناف تعتبر نھائیة

 :وتطبیقا لھذین القانونین تتخذ الإجراءات الآتیة

رى تسجل في مكتب قاضي المدیریة وتحفظ ھناك كما ھو الحال في كل إجراءات المحاكم الكب/ ١

 .الماضي

كل إجراءات المحاكم الكبرى التي صدر فیھا حكم إعدام أو السجن مدي الحیاة أو التي قدم فیھا /٢

استئناف أو التي قدم فیھا استرحام ترسل باسم مسجل محكمة الاستئناف المدنیة الھیئة القضائیة 

 .فیھا للتأیید أو خلافھالمدنیة للنظر 

تعاد كل إجراءات المحاكم الكبرى التي وصلت إلي محكمة الاستئناف والتي ھي من غیر / ٣

 .النوع المذكور في الفقرة السابقة مباشرة إلي قضاة المدیریات لحفظھا ھناك

تحصر كل إجراءات المحاكم الصغرى في كل مدیریة لأصدر الأوامر الخاصة بتحویلھا إلي / ٤

 .لمحكمة المختصةا

 من الدرجة الأولي سلطات الاستئناف أو إعادة نیباشر القضاة المقیمین والقضاة الجزئیی/ ٥

النظر في قضایا مجالس القضاة ومحاكم المدن بدون تفویض ومن قضاة المدیریات مع مراعاة 

 .الحدود المذكورة أعلاه

لھم فیھا المسائل التي تخرج من إصدار نشرات لمحاكم المدن من قضاة المدیریات یبنون / ٦

 .اختصاصھم كما نص علیھا القانون



 ٦

 ووأخیرا لا یفوني أن اذكر السادة القضاة وخاصة الذین یرأسون المحاكم الكبرى أن یقد ر

مسئولیتھم نحو تطبیق القوانین وتصریف العدالة بأمانة وإخلاص أن نظام إرسال إجراءات 

 نظام قدیم بال أنفرد بھ نظامنا القضائي دون غیره من النظم المحاكم الكبرى للتأیید أو عدمھ ھو

القضائیة في كل الدنیا وھو یبدو أن یكون عبارة رقابة علي القضاة في أعمالھم وان جاز أن یكون 

 قضاة فانھ ا یرأسون المحاكم الكبرى لم یكونواضروریا في ھذه الناحیة في الماضي لأن من كانو

 . قضاة قانون وعدالة متخصصین ومتفرغین لأداء واجبا تھماأصبحولم یعد كذلك لأن القضاة 

ویسرني أننا تمكنا في ھذا العھد الزاھر عھد العمل والجد والاجتھاد والإنتاج من إلغاء ذلك النظام 

 ................البالي وتحللنا من عقدتھ وأتمني للجمیع التوفیق والسداد

 عثمان الطیب

 رئیس القضاء

 لسودان الدیمقراطيلجمھوریة ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٧

 الھیئة القضائیة

 القسم المدني

 ٢مجلد  / ٥ــــــ ٢/ قضاء/النمرة 

 ٦/٢/٢٩ ـــــ ٢/ عمومي/م أ / مكرر 

منشور المحاكم المدنیة رقم      م٢٧/١٠/١٩٧٠: الخرطوم في 

)٢٦( 

 

 

 ضاة المقیمین ظھور المحامین أمام مجالس القضاة بعد موافقة السادة الق:الموضوع

 

كان في قانون المحاماة الملغي نص یمنع المحامین من الظھور أمام المحاكم الأھلیة ومحاكم 

السلاطین وكان مسایرا مع طبیعة تلك المحاكم لانتمائھا الرجعي القبلي ولما عھد لھا من قانون 

 .الھا ورجالھلتطبیقھ الذي یسمي القانون القبلي العرفي والذي یرفض أن لا یلم بھ إلا رج

 انھ منح المحامي الحق ١٩٧٠من البدیھي أن لا یوضع نص مثل ذلك في قانون المحاماة لسنة 

في أن یظھر أمام أي محكمة في السودان حتى ولو كانت محكمة أھلیة وریاح التغیر الثوري 

لس القضاة والإنجازات الثوریة أتت بتطور آخر وھو إلغاء المحاكم الأھلیة واستبدالھا بمحاكم مجا

 .التي تم قیام جزء كبیر منھا وسوف تشمل جمیع السودان في القریب العاجل إنشاء االله

 ما یمنع المحامین من الظھور أمام محاكم مجالس القضاة لأداء واجبھم في دكما ھو معلوم لا یوج

اص أحد المساعدة في تعریف العدالة عندما یوكل في قضیة جنائیة كانت أم مدنیة داخلة في اختص

المجالس ومنظورة أمامھ ولكن بالنسبة لأن أعضاء مجالس القضاة لیس لھم العلم بالقوانین 

وخاصة تفاصیلھا التي لا یعرفھا إلا رجال القانون والتي تناقش عادة في المحاكم الاخري سواء 

ن أكانت إجرائیة أو تفسیریة وقد یعترض المحامي الذي یقف أمام مجلس القضاة لبعضھا ویكو

 -:الموقف محرجا لأعضاء المحكمة وأیضا للمحامي رأیت أن أضع التوجیھات الآتیة

علي القضاة المقیمین أن یبنوا لأعضاء مجالس القضاة المسائل الخارجیة عن اختصاصھم / ٢

 وحدود سلطاتھم ١٩٧٠ھـ من قانون القضاء المدني تعدیل /د/ج/ب/أ) ١" (٣٦"البینة في المادة 

 . كما مبین في أوامر التأسیسمن ناحیة القیمة

علي أي محام أوكل في أي قضیة منظور أمام محكمة مجلس قضاة أن یتقدم بطلب للقاضي / ٣

 .المقیم مبینا فیھ موضوع القضیة



 ٨

وعلي القاضي المقیم أن یطلب من مجلس القضاة الإجراءات فإذا رأي أن القضیة داخلة في / ٤

 نقاش قانوني یصعب علي أعضاء المجلس فھمھ فلھ اختصاص المجلس ولا یتوقع أن تشمل علي

 .أن یسمح للمحامي بالظھور أمام ذلك المجلس

وإذا رأي أن القضیة لا تدخل في اختصاص المجلس أو أنھا فیھا صعوبات قانونیة فعلیة أن / ٥

 .یسحبھا من المجلس لكي تنظر في محكمتھ

 أمامھم إلا إذا حصل علي موافقة القاضي  أي محام للتدافعالا یجوز لمجالس القضاة أن یقبلو/ ٦

 .المقیم المذكور أعلاه

وأخیرا أن یتعاون السادة المحامون مع السادة القضاة المقیمین لتقویم محاكم مجالس القضاة 

 .ومساعدتھا لأداء واجبھا في طریق سیر العدالة

 .............واالله الموفق

 

 عثمان الطیب

 رئیس القضاء

  الدیمقراطيلجمھوریة السودان

 

 معنون إلي جمیع المحاكم بالقسم المدني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٩

 

 الھیئة القضائیة

 ٢٦/ عمومي / قضاء: رقم الملف

 ٤/٧/٧/ قضاء: مكرر

 منشور المحاكم المدنیة                                                         م٣٠/٣/١٩٧١: الخرطوم

 )٢٧(رقم 

 

 ١٩٧٠جلة لسنة قانون الأراضي غیر المس

 

 

 عند صدوره جعل كل الأراضي في كل أنحاء ١٩٧٠قانون الأراضي غیر المسجلة لسنة / ١

 أراضي ١٩٢٥السودان التي لم یسبق تسویتھا وتسجیلھا بموجب قانون تسویة الأراضي لسنة 

 . باسم الحكومة بموجب القانون المذكور أخیراتملكا للحكومة كما لو كانت قد تسج ل

 ا منع المحاكم من نظر أي دعوى بشأنھا لاكتساب أي حق علیھا وبھذ/ ٢

وأبطل كل الإجراءات سواء أكانت إجراءات تسویة أو قضایا أو أعادات نظر أو استئنافا أمام / ٣

 .أي محكمة عن تلك الأراضي ولا تزال قید النظر أو بسبیل الإنجاز في وقت صدور القانون

 وھو قانون الأراضي غیر المسجلة ١٩٧٠ المسجلة لسنة صدر تعدیل لقانون الأراضي غیر/ ٤

 وكان صدور ھذا التعدیل لتحقیق ١٥/٢/١٩٧١ ونشر في ملحق بتاریخ ١٩٧١تعدیل لسنة 

 -:غرضین وھما

 أنھ رد السلطة للمحاكم لتنظر في الدعاوى التي یرفعھا الأفراد علي بعضھم لادعاء أي حق -:أولا

لتي اعتبرت مسجلة باسم الحكومة سواء أكانت حقوق علي من حقوق الانتفاع علي الأراضي ا

 أو حقوق زراعة أو قالأراضي التي اعتبرت مسجلة باسم الحكومة سواء أكانت حقوق أر تفا

حقوق مرعى أو تحطیب أو حقوق سكن أو غیرھا من الحقوق التي تترتب علي الحیازة ولكن 

 .ائماالمنع من الدعاوى التي ترفع علي الحكومة لا یزال ق

 الاستئناف وإعادات النظر التي كانت قید النظر في وقت صدور القانون الأصلي في -:ثانیا

 وكانت ناشئة عن تسویھ صارت نھائیة قبل صدور القانون حتى ولو كانت ضد ٦/٤/١٩٧٠

الحكومة فأن النظر فیھا یستمر حتى یفصل فیھا بموجب قانون تسویة الأراضي وتسجیلھا لسنة 

١٩٢٥  



 ١٠

النسبة للنقطة الأولي فأن الدعاوى وإعادات النظر أو الاستئنافات التي كانت قید النظر أمام ب/ ٥

المحاكم وشطبت تطبیقا للقانون وردت الرسوم التي دفعت فیھا یجوز بناء علي طلب الشخص 

 .المتضرر من قرار الشطب أن تفتح الإجراءات للاستمرار والفصل فیھا بعد دفع الرسوم المقررة

أما بالنسبة للنقطة الثانیة فأن أعادة النظر أو الاستئنافات التي نشأت عن تسویتھا أصبحت / ٦

نھائیة قبل صدور القانون الأصلي وكانت قد شطبت وردت رسومھا تطبیقا لھ فأنھ یجوز بناءا 

علي طلب المستأنف أن تفتح الإجراءات ویفصل فیھا بعد دفع الرسوم المقررة وكذلك الحال 

 لتسویات المدیریة الشمالیة التي استثنیت من قانون الأراضي غیر المسجلة بناءا علي بالنسبة

 وتعتبر ھذه ١٩٢٥ فأن العمل یسیر فیھا طبقا لقانون تسویة الأراضي وتسجیلھا لسنة ٣المادة 

التسویات التي بدأ العمل فیھا أو سیبدأ في المستقبل امتداد للتسویات التي تمت أو بدأت ولم تتم 

 .بل صدور القانونق

 .............صدر ھذا المنشور للعمل بمقتضاه وباالله التوفیق

 

 

 

 أمضاء

 عثمان الطیب

 رئیس القضاء

 لجمھوریة السودان الدیمقراطي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١١

 

 رئاسة إدارة المحاكم

 ٣/٧/ع/ق/النمرة 

قم منشور المحاكم المدنیة ر                            م٢٤/٦/١٩٧١الخرطوم في 

)٢٨( 

 

 

 م١٩٧١ القانون المدني لسنة :الموضوع

 

 -: الفقرة التالیة٣١/٥/١٩٧١ ة المؤرخ٥/١٩٧١/وردت في منشور إدارة المحاكم نمرة 

وحتى الحادي والثلاثون من اكتو ) الیوم الرابع والعشرین من مایو (في ھذه الفترة من ھذا الیوم 

یة أو علیا إلا تقبل قضایا جدیدة في المواضع  علي المحاكم الابتدائیة سواء كانت جزئ١٩٧١ رب

 . التي شملھا ھذا القانون

 الذي صدر في الیوم الرابع والعشرین من ١٩٧١والمقصود بالقانون ھو القانون المدني لسنة 

 . وحدد بدء سریانھ في الیوم الحادي والعشرین من أكتوبر١٩٧١مایو 

 -:حتاج إلي بیان واجب علیھا فیما یليلقد حدثت بعض تساؤلات عن بعض المواضیع التي ت

المواضیع التي شملھا القانون ھي التي تضمنتھا نصوصھ وھي قد شملت كل القوانین / ١

والقواعد القانونیة غیر المقننة التي كانت تطبق في المحاكم في السودان وشملت أیضا بعض 

توقع قد نص القانون في المادة القوانین والنصوص المقننة في القوانین السودانیة وھذه كما ھو م

 .الثانیة علي إلغائھا وبینھا في الجدول المرفق بھ

 لتوجد قوانین سودانیة مقننة یمسھا القانون الجدید مما یغیر أو یعدل نصوصھا وھي لا تزا/ ٢

 .ساریة المفصول ومنھا

 قانون تقیید الإیجارات / أ

 .قانون الأوراق المالیة القابلة للتحویل/ ب

 انون الشركات ق/ ج

 قانون الشراكات / د

 قانون العلامات التجاریة/ ھـ

 قانون تسویة الأراضي وتسجیلھا / و



 ١٢

أن الأمر بألا تقبل قضایا جدیدة في المواضیع التي شملھا القانون بني علي القاعدة العامة لبدء / ٣

لا بعد بدء سریانھ  قبول قضیة مؤسسة علي القانون الجدید إزسریان القوانین بمعني انھ لا یجو

ومن ناحیة أخري فان القضیة التي تكون الدعوى فیھا مؤسسة علي قاعدة قانونیة ساریة المفعول 

في الوقت الحاضرة فیھ ولكن تلك القاعدة قد إلغائھا القانون الجدید أو عدلھا إذا قبلت الآن وظلت 

 ویكون المدعى قد تكبد  دعوى مرفوضة-منتظرة حتى بدء سریان القانون الجدید فأنھا ستصبح

 .رسوما وأتعابا بدون طائل ولذلك یتحتم إلا تقدم مثل ھذه الدعوى ولا تقبل

القضایا التي تكون الدعوى فیھا مؤسسة علي واحد من القوانین السودانیة المقننة والتي یمسھا / ٤

 . تقدم وتقبلأعلاه یجوز أن) ٢( في الفقرة رالقانون الجدید بالإلغاء أو التعدیل ومنھ ما ذك

القضایا ذات الصفة المستعجلة كان تكون الدعوى علي وشك السقوط بالتقادم أو أن الدعوى / ٥

 مع السیر في ر اكتو ب٢١ دیصاحبھا طلب لإصدار أمر تحفظي تقبل ویؤجل السیر فیھا إلي ما بع

 .الإجراءات التحفظیة أن كانت ھي المطلوب

لإسراع بالفصل في القضایا المنتظرة أمامھم وخاصة ذلك في ھذه الفقرة یكون واجب القضاة ا/ ٦

النوع من القضایا التي یظھر فیھا أن النظریة أو القاعدة القانونیة التي أسست علیھا الدعوى أو 

 .م١٩٧١أسس علیھا الدفاع قد ألغاھا وعدلھا القانون المدني لسنة 

 .أرجو أن یكون ھذا التوضیح كافي للعمل بمقتضاه

 ......................وشكرا

 

 إمضاء

 عثمان الطیب

 

 معنون إلي جمیع المحاكم 

 صورة إلي 

 نقیب المحامین / السید

 مع صور كافیة لتوزیعھا علي السادة المحامین 

   

 

 

 

 



 ١٣

 

 
 الھیئة القضائیة

 رئاسة إدارة المحاكم

 م١١/٦/١٩٧٢: الخرطوم في

لمدنیة رقم  ا  منشور المحاكم                                                  م١٩٧٢ ینایر ٤التاریخ 

)٢٩(                                          

 م٢/٦/١٩٧٢/ عمومي/ م أ -:ملف رقم

 

  عقود الھبات بین المسلمین:الموضوع

 

كان عقد الھبة بین المسلمین معتبرا عقدا شرعیا داخلا في اختصاص المحاكم الشرعیة دون 

ھا النظر في قضایا الھبات وإصدار أشھاداتھا أتي قانون القضاء المدني لسنة سواھا وكان ل

 وجعل عقد الھبة بین المسلمین عقدا مدنیا أي أن الاختصاص القضائي انتقل بشأنھ ألي ١٩٧١

المحاكم المدنیة ویصیرونھ عقدا مدنیا في التقاضي في صیاغتھ وتوثیقھ من قانون تسویة 

 .الأراضي وتسجیلھا

بناءا علي ھذا تكون صیاغة وتوثیق عقود الھبات من واجب رؤساء مكاتب التسجیلات و/ ٢

 قانون القضاء المدني أو ٢١٧المختصة والمحامین المصرح لھم سلطات التوثیق تحت المادة 

من قواعد تسویة الأراضي ) ١(غیرھم من المسموح لھم بمباشرة تلك السلطة تحت القاعدة أ 

 .وتسجیلھا

رنیكا لعقد الھبة یطبع ویوزع علي مكاتب التسجیلات اسجل العام للأراضي أن یصیغ علي الم/ ٣

 .لاستعمالھ

لا تباشر المحاكم صیاغة عقد الھبة ولا ملأه ولكن یجوز للقاضي الجزئي في أي محكمة أن / ٤

یوثق عقد الھبة وذلك في حالة واحدة وھي إذا رأى رئیس التسجیلات بعد مكان أطراف العقد من 

كتب التسجیلات أو لتعددھم وان حضورھم التسجیلات قد یكلف مشقة ومصاریف فلھ أن یرسل م

 .العقد ألي القاضي الجزئي الذي یوجد في دائرة اختصاصھ المحلي أولئك الأطراف لیتولى توثیقھ

علي المسجل عندما یقدم لھ طلب تصرف بالھبة علیھ أن یقوم بكل الإجراءات التي یقوم بھا / ٥

 .لة التصرفات الاخريفي حا



 ١٤

وعلي المسجل أن یتأكد من درجة القرابة بین الواھب والموھوب لھ وذلك لأجل تحصیل / ٦

من الجزء الأول من لائحة رسوم التسجیل فأن ) ح(الرسوم في حالة الأقارب المبینین في الفقرة أ 

من قیمة % ٤ من قیمة العقار الموھوب وفي غیر ھؤلاء فأن الرسم ھو% ١الرسم المقرر ھو 

 .العقار الموھوب

علي المحاكم أن تقبل قضایا الھبات وتنظر فیھا متبعة في ذلك نفس الإجراءات المتبعة في / ٧

 .القضایا المدنیة الاخري وان تحصل فیھا نفس الرسوم التي تحصل في القضایا المدنیة

 ألي ان تحال اجر ائتھقضایا الھبات التي كانت أمام المحاكم الشرعیة في وقت صدور القانو/ ٨

المحاكم المدنیة وتسجل كقضیة جدیدة ویستمر السیر فیھا حسب الإجراءات المدنیة وتحصل 

 .علیھا نفس رسوم المحاكم المدنیة بعد خصم الرسوم التي دفعت في المحكمة الشرعیة

 <.أرجو العمل بھذا وباالله التوفیق

 

 عثمان الطیب

 رئیس القضاء

 مقراطیةلجمھوریة السودان الدی

 

 -:معنون ألي

 كل المحاكم ومكاتب التسجیلات

 -:صورة ألي

 السید صاحب الفضیلة قاضي القضاة 

 . مع صور كافیة لتوزیعھا للسادة المحامین–نقیب المحامین / السید 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٥

 

 

 رئاسة إدارة المحاكم

 )٢٩ (٢-٦-٢/ عمومي/م أ: النمرة

 ٩/١-٦-٢/ عمومي/م أ : النمرة

 م١١/٦/١٩٧٢: الخرطوم في

 م١٩٧٢ لسنة ٣٠منشور المحاكم المدنیة رقم 

 م١٩٧٢ لسنة ٦٢منشور المحاكم الجنائیة رقم 

 

وجوب استمرار العمل بالقوانین القدیمة حتى صدور الإعلان بالعمل بقانون : الموضوع

 ١٩٧٢المرافعات المدنیة وقانون الإثبات لسنة 

 والمادة الأولي من قانون الإثبات ١٩٧٢لمدنیة لسنة تنص المادة الأولي من قانون المرافعات ا/ ١

 وزیر العدل بإعلان السید انم یبدأ العمل بالقانونین المذكورین في التاریخ الذي یعینھ ١٩٧٢لسنة 

 .ینشر في الجریدة الرسمیة

  منھايویترتب علي ھذا الإعلان إلغاء قانون القضاء المدني والأوامر ألملحقھ بھ عدا ما استثن/ ٢

في الجدول المرفق كما یترتب علي ذلك إلغاء لائحة ترتیب ونظام المحاكم الشرعیة عدا ما 

 .استثني منھا من مواد ملحقة بالجدول المرفق بالقانون

وقبل صدور الإعلان بالعمل بالقانونین المذكورین یظل العمل بالمحاكم بموجب نص قانون 

رتیب ونظام المحاكم الشرعیة وعلي جمیع السادة القضاء المدني والأوامر الملحقة بھ ولائحة ت

 .القضاء العمل بذلك حتى صدور الإعلان المشار إلیھ

 ١٩٧٢ في الیوم الثالث من شھر یونیو ١٩٧٣بدأ العمل بقانون السلطة القضائیة لسنة / ٣

اكم  من القانون المذكور فأن القضایا الجنائیة التي كانت تنظرھا المح١٨/١وبمقتضي نص المادة 

ألكبري تنظرھا الآن المحاكم الكلیة كدائرة أما القضایا التي كان ینظرھا قضاة الجنایات فتنظرھا 

 .١٩٧٢ من قانون السلطة القضائیة لسنة ٢٣/٣الآن المحاكم الجزئیة من قاضي واحد وفقا للمادة 

قانون  و١٩٧٢ترسل إلي مختلف المحاكم نسخ كافیة من قانون المرافعات المدنیة لسنة / ٤

 وعلي السادة القضاة ١٩٧٢ وقانون الإثبات في المواد المدنیة لسنة ١٩٧٢السلطة القضائیة لسنة 

دراسة ھذه القوانین وتحضیر أنفسھم فیھا قبل بدء تطبیقھا في الموعد الذي یحدده السید وزیر 

 .العدل

 -:بالنسبة لقانون الإثبات والمرافعات فأنھ یتعین ملاحظة الآتي/ ٥



 ١٦

 ومرفق بھ جدول یشیر إلي إلغاء بعض ١٩٧٢ر قانون الإثبات في المواد المدنیة لسنة لقد صد

المواد المنصوص علیھا في قانون القضاء المدني والأوامر الملحقة بھ وكذلك بعض مواد لائحة 

 .ترتیب ونظام المحاكم الشرعیة

نون قبل صدور قانون ولقد أرفق ھذا الجدول نظرا إلي انھ كان من المأمول أن یصدر ذلك القا

 .المرافعات المدنیة

 وقانون المرافعات المدنیة ١٩٧٢ولكن لما كان كل من قانون الإثبات في المواد المدنیة لسنة 

 قد صدرا في وقت واحد فقد كان من الطبیعي أن ینص في الجدول المرفق بقانون ١٩٧٢لسنة 

د الإثبات أو غیرھا من مواد قانون الرافعات المدنیة علي كل مواد الإلغاء سواء تعلقت بموا

القضاء المدني فضلا عن القواعد الواردة بالأوامر الملحقة بقانون القضاء المدني ولائحة ترتیب 

ونظام المحاكم الشرعیة ولذلك یعتبر الجدول المرفق بقانون المرافعات المدنیة شاملا ومتضمنا 

ر الذي یجعل من الجدول الأخیر تكرارا لاج  في الجدول المرفق بقانون الإثبات الأمدلكل ما ور

 منھ غیر اھتمام المشروع بلفت النظر إلي حقیقة انھ قد تم تقنین المواد المتعلقة بالإثبات يدو

والواردة في قانون القضاء المدني القدیم والأوامر الملحقة بھ ولائحة ترتیب ونظام المحاكم 

 ولذلك فأن علي السادة القضاة الاعتماد ١٩٧٢ة لسنة الشرعیة في قانون الإثبات في المواد المدنی

 .١٩٧٢كلیا علي الجدول المرافق لقانون المرافعات المدنیة لسنة 

 

 خلف االله الرشید

 رئیس المحكمة العلیا

 

 -:معنون إلي

 جمیع المحاكم والكاتب المدنیة والشرعیة 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٧

 

 

 

 رئاسة إدارة المحاكم

 )٢٩ (٢-٦-٢/ ةعمومی/النمرة م أ 

منشور المحاكم       م٢١/٦/١٩٧٢: الخرطوم في

 )٣١(المدنیة رقم 

  حول توثیق عقود بیع قطع الأراضي:الموضوع

 المزاد المقفول

تكررت في الاونھ الأخیرة حالات بیع قطع الأراضي السكنیة الممنوحة لذوي الدخول البسیطة 

 .لك القطعوالمتوسطة والعالیة بأسالیب تخالف الشروط التي منحت بھا ت

 منحت بموجب إجراءات خاصة بغرض حل ضائقة السكن في العاصمة rولما كانت ھذه القطع

والمدن الكبیرة فلم تخضع للمزایدات العلنیة المعروفة وان منحھا امن تنطبق علیھم شروط تملكھا 

ل تحكمھ عدة قیود أھمھا منع الشخص الذي منحت لھ القطعة بھذه الكیفیة من التصرف فیھا قب

انقضاء مدة زمنیة معینة تضمن في عقد التملیك وتبدأ من تاریخ تسجیلھا باسمھ وان أي تصرف 

 .ناقل للملكیة لا یعتبر نافذ المفعول ولا اعتداد بھ

ولما كان الشخص الذي یمارس مثل ھذا النشاط یعلم تماما انھ لا یحق لھ التصرف بھذه الصورة 

ل ھذه العقود فأنھ والطرف الآخر یعمدان علي توثیق عقد ویعلم أن مكاتب التسجیلات لا تسجل مث

 .البیع أمام محامي موثق للعقود أو أمام محكمة

إلي ) صورة مرفقة  (٧/١٠/١٩٦٤وقد سبق أن صدر منشور رئیس القضاء الأسبق بتاریخ 

/ السادة المحامین وموثقي العقود یمنع من توثیق مثل ھذه العقود وتم مؤخرا اجتماع بین السید

 .وزیر العدل ومكتب مجلس نقابة المحامین اتفق فیھ علي وقف ھذا النشاط من جانب المحامین

وأود بھذا أن اذكر المحاكم أن توثیق مثل ھذه العقود یضر بالمصلحة العامة ولا یخدم إلا غرض 

 المتلاعبین المستغلین للتسھیلات الطیبة التي توفر للمواطنین المستحقین وبالتالي یجب رفض

توثیقھا أمام المحكمة واني اعلم أن المحاكم لم تكن طرفا في توثیق مثل ھذه العقود الباطلة من 

 .قبل

 .............. واالله الموفق

 خلف االله الرشید

 رئیس القضاء



 ١٨

 :معنون إلي

 جمیع المحاكم والمكاتب المدنیة والشرعیة

 :صورة إلي

 وزیر العدل/ السید

 .وزیر الإسكان/ السید

 إدارة المحاكمرئاسة 

 الخرطوم

 

 ١/٢١/ عمومي/ش . النمرة م

منشور المحاكم رقم      م١٩٧٤/فبرایر/ ٢٤الخرطوم في 

)٣٣( 

 

 /...................................................................السید

 توزیع مكأفات المتوفین من المسلمین بواسطة المحاكم الجزئیة 

  الجھات التي لیس بھا محاكم جزئیةية فدائرة الأحوال الشخصی

 للدوائر المدنیة

 المنشور في ملحق التشریع نمرة ١٩٨٤ والمستخدمین لسنة نمن قانون المخ دمی) ٢(٣٣المادة 

 توزیع مكافآت المتوفین علي من كان تحت كفالتھم وذلك إلي تشیر ١٥/١٠/١٩٤٨ بتاریخ ٧٩٥

 ما یلاقیھ المستحقون لتلك المكافآت في بعض إليونظرا بواسطة المحكمة الجزئیة الدائرة المدنیة 

 ما یستحقونھ من ا ھنا وھناك لكي ینالوإلي السفر قالحالات من متاعب كثیرة ویتكبدون مشا 

المحكمة المختصة وتفادیا لما قد یحدث وحتى ینال كل ذي حق حقھ بطریقھ سھلھ ومریحة فقد 

 -:تقرر الآتي

ائرة الأحوال الشخصیة توزیع مكافآت المتوفین من المسلمین علي تباشر المحكمة الجزئیة د/ ١

من كان تحت كفالتھم وفقا للجدول الملحق بالقانون المشار إلیھ ولك في الجھات التي لا توجد فیھا 

 .محكمة جزئیة للدائرة المدنیة

ئیة المكافآت التي تخص المتوفین من غیر المسلمین یجب توزیعھا بواسطة المحكمة الجز/ ٢

 .الدائرة المدنیة في كل الأحوال

 ..................نرجو العمل علي ذلك واالله الموفق/ ٣

 

 خلف االله الرشید

 رئیس المحكمة العلیا



 ١٩

 

 

 

 

 

 المحكمة العلیا

 ٧ــــ٤/ عمومي/م ع: النمرة

 م١٤/٣/١٩٧٦الخرطوم في 

 )٣٤(منشور المحاكم المدنیة رقم 

 

 ........................................................................./السید

  قبول قضایا العمل بدون رسوم في جمیع مراحل التقاضي:الموضوع

 

أن الأجراء الذي كان متبعا من قبل إبان سریان قانون القضاء المدني ھو قبول قضایا العمل بدون 

تعدیل ) الجدول الأول(اء المدني من قواعد قانون القض) أ(٩رسوم أمام المحاكم وذلك وفقا للمادة 

 إذا م علي أن تقدم شھادة من مكتب العمل توضح أن للمستخدم حقوقا قبل المخ د١٩٦٥لسنة 

 .كانت الدعوى تحت قوانین العمل

 لم یذكر قضایا العمل صراحة فیما یختص ١٩٧٤ولكن لوحظ أن قانون الإجراءات المدنیة لسنة 

 عن ذلك فأن من الواجب إتباع ما جرى علیھ العمل من قبل بالرسوم ولما كان القانون قد سكت

قبول أي قضایا العمل دون أي رسوم في جمیع مراحل التقاضي تحقیقا للعدالة وللأھداف التي 

 . حین إصدار تشریع في ھذا الصددإليیھدف إلیھا القانون دون تحمل مصروفات التقاضي وذلك 

م بقبول قضایا العمل التي تقع تحت قوانین العمل بدون لذلك فأنني بموجب ھذا أوجھ جمیع المحاك

 .رسوم في جمیع مراحل التقاضي وذلك بعدم تقدیم الشھادة اللازمة من مكتب العمل

) المستخدم( انھ في حالة صدور حكم لصالح المدعي إليكما أرجو أن الفت نظر السادة القضاة 

ى والطعن لخزینة إدارة المحاكم ولیس  الحكم علي أمر بأن تورد رسوم الدعوتشتملفیجب أن 

 ).المستخدم(للمدعى وذلك في حالة صدور حكم لصالح المدعى 

 .................وشكرا

 خلف االله الرشید

 رئیس المحكمة العلیا



 ٢٠

 -:أليمعنون 

 جمیع المحاكم والمكاتب

  وزیر الخدمة العامة والإصلاح الإداري/السید

  مدیر مكتب العمل/السید

 

  الرحمن الرحیمبسم االله

 

 المحكمة العلیا

 ١ــــــ٤/عمومي/ع .م: النمرة

 م١٩٧٨مایو ٢الخرطوم في 

 )٣٥(منشور المحاكم المدنیة رقم 

 

  إجراءات الطعون الإداریة:الموضوع

 

 أعطي ١٩٧٤ من قانون الإجراءات المدنیة لسنة ١٧ أجري تعدیل في المادة ١٥/٥/١٩٧٧في 

صل في الطعن في القرارات الإداریة وقد كان من حصیلة لمحكمة الاستئناف صلاحیات الف

التجربة العملیة فیما یتعلق بإجراءات الطعون الإداریة أمام محكمة الاستئناف أن مرحلة 

التحضیر تستغرق وقتا طویلا لصعوبة جمع الدائرة واتخاذ القرار السریع ولما كانت ھذه 

 جمع الدائرة والتي یمكن أن یقوم بھا ب تستوجالإجراءات الأولیة من الأمور الكتابیة التي لا

قاضي واحد ولما كان من المرغوب فیھ وبل من الضروري تبسیط الإجراءات والعمل علي 

سرعة البت في ھذا النوع من الطعون فقد أستقر الرأي علي أن یتولى رئیس الإجراءات الأولیة 

ع الدائرة لتصریح الطعن ثم تلي ذلك في أحوال الطعن الإداریة ومتي ما اكتملت الإجراءات تجم

مرحلة تقدیم المذكرات وتحدید نقاط النزاع أمام القاضي نفسھ دون حاجھ لجمع الدائرة ثم یكون 

 .السماع أمام المحكمة

الطلبات الخاصة بوقف تنفیذ القرار أو الأمر الإداري المطعون فیھ لابد أن تبت فیھ الدائرة 

 .مجتمعھ

 ...............وباالله التوفیق

 

 خلف االله الرشید



 ٢١

 رئیس القضاء

 :معنون إلي

 .جمیع المحاكم والمكاتب

 

 بسم االله الرحمن الرحیم

 المحكمة العلیا

 ١ـــــــ٤/ عمومي/م ع : النمرة

منشور المحاكم       م١٩٧٨/مایو ٢الخرطوم في 

 )٣٦(المدنیة رقم 

 

  طریقة كتابة الأحكام-:الموضوع

 لا ینص علي صیغھ محددة لكتابة الحكم ولما كان ١٩٧٤نیة لسنة أن قانون الإجراءات المد

ھنالك تباین واضح في طریقة كتابة الأحكام في الدوائر المختلفة بالمحكمة العلیا ومحكمة 

الاستئناف فقد اجتمع قضاة المحكمة العلیا وقضاة محكمة الاستئناف لتبادل الرأي والاتفاق علي 

 أولا علي ضرورة المداولة قبل إصدار الحكم إلا إذا ااجمعوصیغة موحدة لكتابة الأحكام و

 .استدعت ظروف الطعن الفصل فیھ دون حاجة إلي المداولة

واتفق الرأي أیضا علي أن یوقع القاضي الذي یكتب الحكم أولا ثم یوقع من یوافق علیھ من 

ة وان وجد رأي مخالف  علیھ یصدر الأمر النھائي بتوقیع رئیس الدائراأعضاء الدائرة فإذا اجمعو

یرفق بالحكم الذي اتفقت علیھ الاغلبیھ ثم یصدر الأمر النھائي بتوقیع الرئیس ویكون تاریخ الأمر 

 .النھائي ھو تاریخ الحكم حسب الانموزج المرفق

 خلف االله الرشید

 رئیس القضاء

 :معنون إلي

 جمیع المحاكم والمكاتب 

 :المرفقات

 الأنمـــــــــــــــــــوذج

 لأنموذجا

 

 :في حالة إجماع الرأي/ أ



 ٢٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 توقیع القاضي الذي أعد المذكرة

 توقیــــــــــــــــــع                                                      توقیــــــــــــع

 الأمر النھائي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           ــــــــــــــــ

           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                               توقیع رئیس الدائرة:التاریخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في حالة حكم الأغلبیة/ ب

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )المذكرة(

           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 توقیع القاضي الذي أعد المذكرة

 توقیع القاضي الذي وافق علي المذكرة

 :القرار النھائي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ                                    توقیع رئیس الدائرة:التاریخ

 ) حكم الأغلبیةترفق مذكرة بالرأي المخالف بعد(

 خلف االله الرشید

 رئیس القضاء

 

 

 

 

 

 



 ٢٣

 

 

 

 

 بسم االله الرحمن الرحیم 

 المحكمة العلیا

 ٢ــــــــــ٤/ عمومي/النمرة م ع 

منشور المحاكم المدنیة رقم      ٢٠/٣/١٩٨١الخرطوم في 

)37( 

  سریة المستندات والمعلومات:الموضوع

 م١٩٧١المتعلقة بقانون ضریبة الدخل 

 من قانون ضریبة الدخل لسنة ٦ سلطات الضرائب بأن المحاكم تتجاھل نص المادة تحتج/ ١

 -: ونصھا كالآتي ١٩٧١

 علي كل موظف یعھد إلیھ بتنفیذ ١٩٧١ من قانون ضریبة الدخل لسنة ٦مع مراعاة أحكام المادة 

وجمیع أحكام ھذا القانون أن یراعي سریة ھذه المستندات والمعلومات المتعلقة بدخل أي شخص 

التعلیمات السریة المتعلقة بتنفیذ ھذا القانون مما  یؤول لحیازتھ أو یصل ألي علمھ أثناء قیامھ 

 .بوجباتھ ویتصرف فیھا علي أنھا سریة 

ویجبر موظفو الضرائب بالكشف عن مستندات ومعلومات تلقوھا بصفتھم الرسمیة في قضایا لا 

 .تتعلق بقانون الضرائب 

ن المصلحة العامة التي تقتضي الإعفاء وتحقیق العدالة بعدم حجب الأدلة ولتحقیق الموازنة بی

 -:المنتجة في الدعوى نوجھ المحاكم بمراعاة الآتي 

علي المحكمة أن تنظر وتتحقق أولا في أسباب الاعتراض من موظف الضرائب علي تقدیم 

 .المستند أو البینة المطلوبة دون الدخول في موضوعھا 

 ٦ تقرر علي ضؤ الأسباب المقدمة أن كان الإعفاء المنصوص علیھ في المادة علي المحكمة أن

 .من القانون ینطبق أم لا 

 أعلاه یجب علیھا عدم أجبار موظف ٦إذا قررت المحكمة عدم انطباق الإعفاء الوارد في المادة 

 قابل الضرائب بالإدلاء بالبینة المطلوبة إذا كان في نیتھ استئناف القرار علي فرض انھ

 .للاستئناف لأن ذلك تقرره السلطة الأستئنافیة المختصة ولا یجوز لنا أن نسبق القضاء



 ٢٤

یجوز للمحكمة أن تقبل أي قرار مشفوع بالیمین یقدم من رئیس المصلحة أو الوزیر المختص 

یبین أسباب الاعتراض علي تقدیم المستند المطلوب  ولھا أن تقرر مبدئیا بانطباق الاستثناء أو 

 .دم انطباقھ ع

 خلف االله الرشید

 رئیس القضاء

 -:إلي 

 جمیع المحاكم والمكاتب 

 مدیر الضرائب 

 حكام الأقالیم ومحافظي المدیریات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢٥

 

 

 

 

 بسم ا الرحمن الرحيم

 جمھوریة السودان الدیمقراطیة

 الھیئة القضائیة

 المحكمة العلیا

 

 ٨٣ /٣٨منشور مدني رقم             ١ــــــــــ٤/عمومي / م ع -:النمرة 

 

  أطراف النزاع  أسماء كتابة:الموضوع

 ورقم الاجرئات علي مسودة الحكم

لقد درج بعض السادة القضاة عند كتابة مسودة الحكم علي عدم كتابة أسماء أطراف النزاع ورقم 

لقسم الموظفین القضیة أو الاستئناف والطعن علي المسودة وترفق المسودة مع الملف وترسل 

 .لطباعتھا 

وفي المراحل الاستئنافیة حیث تكثر ملفات الاستئناف والطعون وتتعدد تكون ھذه المسودات 

عرضة للضیاع أو إدخال مسودة في ملف غیر الملف الصحیح المعني بھا ویصبح من العسیر 

 غیر مرفقة معھا حینھا العثور علي المسودة أو حتى معرفة الإجراءات التي تشیر إلیھا أن وجدت

. 

ولھذا فأنني أوجھ جمیع السادة القضاة وھم یكتبون مسودات الأحكام في الإجراءات التي تعرض 

قضیھ كانت أو ( إلي ضرورة كتابة أسماء إطراف النزاع ونمرة الإجراءات ایلتفتوأمامھم أن 

 . علي مسودة الحكم قبل إرسالھا للطباعة ) استئنافا أو طعنا

 ............ وھو الھادي إلي سواء السبیل  واالله الموفق

 دفع االله الحاج یوسف

 رئیس القضاء
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
 جمھوریة السودان الدیمقراطیة

 المكتب الفني المحكمة العلیا

 ٨٤ /٣٩منشور مدني رقم 

 ١-١/عمومي /ف . م-:النمرة

 م١٢/٥/١٩٨٤الخرطوم 

 بالطریقة الإیجازیة نظر الدعاوى المدنیة -:الموضوع

 

 الشكاوى التي ترد إلي - بعد رصد دقیق لتجربة ستة اشھر من العمل بالقوانین الجدیدة وبحث

مكتبي من المواطنین ومراجعة الإحصاءات من الفترة السابقة وجدت الضرورة تدعو لإصدار 

 تحقیقا منشور یھدف إلي تحقیق العدالة الناجز والبت في الدعاوى والفصل في المنازعات

لأھداف القوانین وحمایة لحقوق المواطنین ورفع المشقة عنھم وللفراغ من القضایا المتراكمة في 

 .أسرع فرصة ممكنة مع الحفاظ علي حقوق أطراف النزاع التي أكدھا القانون

من قانون الإجراءات المدنیة علي وجوب أستخدم المحاكم ) شرح ب (١٩نصت إلي المادة 

 الإیجازیة للفصل في كل الدعاوى المستعجلة وذات الطبیعة البسیطة والتي تكون الجزئیة للطریقة

بینتھا حاضرة كما منعت ھذه المادة الحیدة عن الطریق الإیجازي إلا لأسباب قویة وعادلة تدون 

 .كتابة في المحضر

 من ولما كان الاختصاص ألقیمي الإیجازي للمحاكم الجزئیة قد رفع إلي ألفي جنیھ فقد أصبح

اختصاص ھذه المحاكم الفصل الإیجازي في اغلب المنازعات التي تثور بین الناس مثل قضایا 

الدیون والمعاملات التجاریة الوسیطة وقضایا الإیجارات والإخلاء مما یھي لتلك المحاكم سرعة 

مازالت البت في أغلبیة القضایا التي تعرض أمامھا للعدالة الناجز وتفادیا لتراكم القضایا التي 

 .مصدر الشكوى الرئیسي من أداء الھیئة القضائیة
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طالما كان الأمر كذلك فأنھ یجب علي جمیع المحاكم الجزئیة استعمال الطریقة الإیجازیة في نظر 

 .الدعاوى كلما كان ذلك قانونیا

  من قانون الإجراءات المدنیة فأن أساس الطریقة١٩في ذیل المادة ) أ ( وحسبما جاء في الشرح 

 بشكلیات المذكرات الأولیة والمرافعات ولا حتى القیود الإجرائیة وعلیھ دالإیجازیة ھو عدم التقیی

فأن الجدول الخامس الملحق بقانون الإجراءات المدنیة لا ینطبق علي الإجراءات الإیجازیة لأن 

  من القانون تفي بالغرض في ظروف نظر الدعوى إیجازیا بشرط وجود الضرورة٨٥المادة 

التي تقدرھا المحكمة وحدھا تدون تدخل من أطراف النزاع ولكي تتحقق الغایة من تبسیط 

  -:الإجراءات استھدافا لسرعة الحسم الواجبة یجب أتباع التوجیھات بكل دقة

علي المحكمة مراجعة عریضة الدعوى أو مناقشة المدعى وإعادة صیاغة الدعوى للتأكد من / أ

 من قانون الإجراءات المدنیة ٧٣-٣٦-٣٣-٣١روط الواردة في المواد تمام استیفائھا لجمیع الش

ویجب أن لا یقتصر شطب العریضة )  إجراءات ٧٢م ( بتصریح الدعوى الأمروذلك قبل 

إیجازیا في حالة خلوھا من سبب الدعوى أو عدم اختصاص المحكمة حسبما ھو منصوص علیھ 

یجازیا أیضا أن لم یتمكن المدعى من تصحیح أیة  من القانون وإنما یتعین شطبھا إ٣٨في المادة 

 في المادة دأخطاء واردة فیھا في نفس الجلسة دون انتظار تقدیم أي عریضة أفضل لان ما ور

 من القانون ھو قاعدة مرافعات لا شأن لھا بالإجراءات الایجازیھ ولن یضار المدعي في شي ٣٧

 ..لأنھ لأنھ یستطیع تقدیم عریضة جدیدة مستوفیة

 ٧٣ المادتین طالرد علي الدعوة سواء كان تحریریا أو شفھیا یجب أن یكون مستوفیا لاشترا/ ب 

 من قانون الإجراءات المدنیة غیر مسموح لأي من طرفي الخصومة بأي تعدیل لاحق ٧٤ـــــــــ

 ٧٧م (إلا إذا كان مؤدي عدم التعدیل عدم عدالة الفصل في الدعوى أو ضیاع حق واضح فقط 

ولھذه الأسباب فأنھ من واجب المحكمة التأكد من نسخ كافیة من عریضة الدعوى ) ءات إجرا

وإرفاقھا مع أوامر تكلیف المدعي علیھم بالحضور حتى یكون كل منھم علي بینة تامة من 

 ) ٣ (٣٩م (تفاصیل الدعوى المطلوب منھ الرد علیھا وذلك سدا لذریعة طلب التأجیل للرد 

 ).إجراءات 

 نقاط النزاع ھي من صمیم واجب واختصاص المحكمة وحدھا أدني تدخل في ذلك صیاغة/ ج

من جانب طرفي الخصومة ولذا فمن باب الخطأ الشائع وإطالة أمد الإجراءات دون أي مبرر 

تحدید جلسة خاصة أو إضاعة أي وقت قیما یسمي بمناقشة نقاط النزاع والصحیح ھو الشروع 

 الجلسة التي یتم فیھا تحدید نقاط النزاع من قبل المحكمة إذا الفوري في سماع الدعوى في نفس

 ). إجراءات١٨٢م (كانت البینة حاضرة 
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للتأكد من مصداقیة المدعى وتفادیا لأي تمحك یؤدي تعطیل السماع یتعین علي الحكمة / د

د مراجعة بیان ملخص بینان الشھود وأدلة الإثبات الاخري المثبتة في عریضة الدعوى وفي الر

علیھا وذلك بغرض استبعاد أي شاھد أو بینان أو أي مسألة أخري تري المحكمة أنھا غیر منتجة 

 ). إجراءات٧٦م (أو من شأنھا تعطیل سیر الإجراءات 

كذلك علي المحكمة عند استلام الرد علي الدعوى أن تبادر بتقدیر جمیع نفقات الشھود وآیة نفقات 

ومن یتقاعس عن )  إجراءات ٨٨م (دوق المحكمة فورا أخري وتأمر الخصوم بإیداعھا في صن

) ٢ (٣٠٣م (ذلك بأن یؤدي تقاعسھ إلي تعطیل السماع یعتبر متخلیا أو مستغلا للإجراءات 

 ).إجراءات

أن الغرض الوحید من تدوین محضر للإجراءات الایجازیھ ھو تمكن سلطة الاستئناف من / ھـ 

لتي توصلت إلیھا محكمة الموضوع من واقع البینان تقریر صحة أو خطأ النتائج التي توصلت ا

التي طرحت أمامھا ففیما عدا ھذا القید یجب اختصار التدوین في المحضر في أضیق نطاق 

 .ممكن

الأصل في جمیع الدعاوى ھو النطق بالحكم إلي جلسة أخري فعلي المحكمة مراعاة ذلك في / و 

لأسباب التي دعت إلي التأجیل في حالة حالة نظر الدعوى إیجازیا والحرص علي تدوین ا

 ). إجراءات١٠١م (الأضرار إلي ذلك 

وعلي ضؤ ذلك یجب أن یكون واضحا تماما أن مما یمیز الإجراءات الإیجازیة ھو سرعة / ذ

 الحاجة إلیھا إلا في القضایا ذات والحسم الناتجة عن الابتعاد من قواعد المرافعات التي لا تدع

لتي ینتج عنھا بطء الإجراءات من باب الضرورة ولذلك فالمفروض أن یتم الطبیعة المعقدة وا

الفصل في الدعاوى بالطریقة الإیجازیة علي مرحلتین فقط أحداھما مرحلة تصریح الدعوى 

وإعلان المدعى علیھ وشھود المدعى الذي یجب بیانھم مع صحیفة الدعوى والمرحلة الثانیة ھي 

وتحدید نقاط النزاع وسماع كل البینان والنطق بالحكم لأن ورقة للفصل في الدعوى بالرد علیھا 

تكلیف المدعى علیھ بالحضور تعلنھ بأن الجلسة محددة لیس لمجرد الرد وإنما للفصل النھائي في 

 ما سلف يالدعوى وان علیھ إحضار جمیع الشھود وإبراز كل بیناتة في تلك الجلسة فإذا ما روع

مال صحیفة الدعوى والرد علیھا مع استبعاد الشھود والبینات بیانھ من وجوب الحرص علي ك

غیر الضروریة منذ البدایة علاوة علي اختصار التدوین في المحضر فأن عددا لا یستھان بھ 

القضایا یمكن الفصل فیھ في حدود جلستین أثنین فقط ولن یكون ھنالك مسوغ لأكثر من ھاتین 

لبینان الضروریة المقدمة في جلسة واحدة أو غیاب الجلستین سوي ضیق الوقت عن سماع كل ا

 .بعض الشھود لأسباب لا مفر منھا
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 بتنظیم مواعید نأن سلامة تطبیق ھذه الإجراءات وضمان تحقیق الغایة المرجوة منھا ر ھینا/ ح

 -:الجلسات في الیومیة علي النحو التالي

 .یام المخصصة للقضایا المدنیةعدم تحدید جلسات لأي قضایا جنائیة أو مسائل أخري في الأ/ ١

حسب حجم العمل تخصص المحكمة یوما أو أكثر لمراجعة عرائض الدعاوى والردود علي / ٢

 .الدعاوى وحصر الشھود والبینات الضروریة ثم تصریح الدعاوى وأصدر إعلانات

 نتیجة لحصر البیانات والشھود في مرحلة مبكرة یكون في مقدور المحكمة تقدیر الزمن/ ٣

الملائم للسماع في حالة تأجیلھ من ناحیة تمكن الشھود الغائبین من الحضور ومن ناحیة كفایة 

الوقت للفراغ من كل السماع في جلسة واحدة أو جلسات متوالیة بحیث تفرغ المحكمة من كل 

 جالسماع وتصدر الحكم دون أن تتداخل السماعات الاخري وتتزاحم بطریقة عشوائیة      لا ینت

 القاضي إلى مذاكرة ر إعلان الشھود الحاضرین وتراخي الزمن مما یضطرا غیر تكراعنھ

فیظل _ المحضر من جدید قبل أن یتمكن من الحكم وھذا عبء ثقیل یتكاسل منھ القضاة عادة 

محضر الدعوى ناقصاُ وان صدر الحكم شفویاُ والسبیل إلى تفادي كل نلك المعوقات ھو الامتناع 

 من ذلك الأجراء في ء قبل أن یتأكد القاضي من توفر الزمن الكافي للانتھاعن تحدید أي جزء

 االله نفساً إلا وسعھا فلیس ھناك أي معني لازدحام الیومیة فالیوم المحدد في الیومیة ولا یكل

 .بمواعید یعلم القاضي سلفاً انھ لن یستطیع الوفاء بھا لضیق الوقت عنھا

   .... واالله الھادي إلى سواء السبیل

 ھـ١٤٠٤صدر تحت توقیعي في الیوم الحادي عشر من شعبان 

 . م١٩٨٤ الموافق الثاني عشر من مایو 

 

 

 

 

 

                                                  دفع االله الحاج یوسف

                                                       رئــــــــــیس القضــــــــــــاء
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 جمھوریة السودان الدیمقراطیة

 الھیئة القضائیة

 المكتب الفني للمحكمة العلیا

 ھـ١٤٠٥/ ٤٠منشور مدني رقم 

  ١-١/ عمومي / ف .  م-:النمرة

 ھـ ١٤٠٥ ربیع الثاني ١٣ -:التاریخ

 م١٩٨٥ ینایر ٥ -:الموافق

 

 قال تعالي

 " الناس فلا یربوا عند االله وما أتیتم من لیربوا في أموال " 

 وقالي تعالي

الذین یأكلون الربا لا یقومون إلا كما یقوم الذي یتخبطھ الشیطان من المس ذلك بأنھم قالوا أنما "

البیع مثل الربا وأحل االله البیع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربھ فأنتھي فلھ ما سلف وأمره 

ار ھم فیھا خالدون یمحق االله الربا ویربي االله الصدقات واالله  أصحاب النكإلي االله ومن عاد فاء ألئ

 "لا یحب كل كفار أثیم 

                                                                         صدق االله العظیم

لقد جاءت التشریعات الأخیرة مستمده من الشریعة الإسلامیة السمجاء والتي حرمت الربا لا 

ع علي مفاسد تلحق المجتمع من جرائھ ولإفساد كیان الجماعة البشریة وھدم تضامنھا تطاو

 -:م علي الآتي١٩٨٣ من قانون الإجراءات المدنیة لسنة ١١٠فنصت المادة 

لا تحكم المحكمة بالفائدة بأي حال من الأحوال وعلي ضؤ ذلك أصدر المنشور الآتي فیما یتعلق 

مھا البنوك لعملائھا وعلي المحاكم الاھتداء بما ورد في ھذا بالفوائد والتسھیلات التي تقد

 .المنشور
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 وفقا للقاعدة الإجرائیة العامة والتي بعدم رجعیة القوانین للمحكمة أن تحكم للبنك بالفائدة -:أولا

 .بالنسبة للقضایا التي وقعت وقائعھا قبل صدور القوانین الإسلامیة

الفائدة بالنسبة للقضایا التي وقعت وقائعھا بعد صدور تلك  لا یجوز للمحكمة أن تحكم ب-:ثانیا

 .القوانین

 علي المحكمة أن توجھ البنك بالدخول في التسویات مع العملاء في حالة مطالبة البنك -:ثالثا

بالفوائد عن القضایا اللاحقة لصدور القوانین الإسلامیة وفي حالة عدم الاتفاق بین البنك والعمیل 

 .حویل الاتفاق إلي احد الصیغ الإسلامیة المتعارف علیھاعلي المحكمة ت

 .........واالله اسألھ أن یوفقنا إلي ما فیھ خیر البلاد

ھـ الموافق الخامس من شھر ١٤٠٥صدر تحت توقیعي في الیوم الثالث عشر من ربیع الثاني 

 م ١٩٨٥ینایر 

 فؤاد الأمین

 رئیس القضاء

 

 بسم ا الرحمن الرحيم

 طة القضائیةرئاسة السل

 المكتب الفني للمحكمة العلیا

 ١-١/ عمومي / ف .  م-:النمرة

 م١٩٩٥/دیسمبر  / ١٨-:التاریخ

 )٤٢(منشور مدني رقم 

 

  الاختصاص ألقیمي للمحاكم الجزئیة ونصاب الطعن بالنقض-:الموضوع

كمة م وقد ترك تحدید الاختصاص ألقیمي لمح١٩٩٥صدر تعدیل قانون الإجراءات المدنیة لعام 

 .القاضي من الدرجة الثانیة والثالثة لرئیس القضاء

من مرسوم مؤقت قانون الإجراءات ) ٢(و ) ١( البند ١٩كما ھو منصوص علیھ في المادة 

 .١٩٩٥المدنیة تعدل لعام 

من نفس القانون لتترك لرئیس القضاء تحدید قیمة الدعاوى التي یجوز ) أ (٢٠٧كما عدلت المادة 

ذلك أن مثل ھذه الأمور ذات طبیعة متجددة ومتغیرة ولا تعالجھا النصوص . ضفیھا الطعن بالنق

 .الدائمة
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 -:ووفقا للمواد المذكورة أعلاه ونسبھ للتضخم المالي المعروف وتدني قیمة النقود أقرر الآتي

تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثانیة بالفصل في الدعاوى الابتدائیة التي لا / ١

 .متھا مائة ألف دینارتجاوز قی

تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثالثة بالفصل في الدعاوى الابتدائیة التي لا / ٢

 .تجاوز قیمتھا خمسین ألف دینار

 .تكون قیمة الدعاوى التي یجوز فیھا الطعن بالنقض ما لا یقل عن مائة ألف دینار/ ٣

ھـ الموافق التاسع عشر ١٤١٦ھر رجب صدر تحت توقیعي في الیوم السادس والعشرون من ش

 .م١٩٩٥من شھر دیسمبر 

 عبید حاج علي

 رئیس القضاء
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
 رئاسة السلطة القضائیة

 المكتب الفني للمحكمة العلیا

 ١-١/ عمومي/ف .النمرة م

 م١٩٩٧/ینایر/٢١ -:التاریخ

 م١٩٩٧) ٤٣(منشور مدني رقم 

  حول إجراءات التقاضي المدني-:الموضوع

 

في سعینا لتقصیر أمد التقاضي وتبسیط الإجراءات رأینا التذكیر ببعض مواد قانون الإجراءات 

وأوجھ بأن . المدنیة والمنشورات ألصادره في ھذا الصدد والتي ابتعد عنھا التطبیق في المحاكم

  ءیؤخذ في الاعتبار كل ما جا

 بعنوان نظر الدعاوى المدنیة بالطریقة الإیجازیة وبالمنشور ٣٩/١٩٨٤ في المنشور المدني رقم 

 . م بعنوان سرعة الفصل في القضیة٣/١٩٩٤القضائي رقم 

من قانون ) ب (١٩ تذكر باستخدام الطریقة الإیجازیة المنصوص عنھا في المادة -:أولا

لة وذات م للفصل في كل الدعاوى المستعج١٩٩١م تعدیل ١٩٨٣الإجراءات المدنیة لسنة 

 عنھا المحاكم إلا بسبب القیمة أو أسباب دالطبیعة البسیطة والتي تكون بینتھا حاضرة ولا تحی

 .أخري قویة وعادلة تكون كتابة في المحضر

 من قانون إیجار ١٨كما تتبع ھذه الطریقة في الفصل في دعاوى الإجراءات حسب نص المادة 

 . م١٩٩١المباني لسنة 

 من قانون الإجراءات ٣٩-٣٨-٣٧-٣٦تصریح الدعوى تطبیق المواد  یراعي عند -:ثانیا أ

المدنیة والتي توجب علي المحاكم أن تتثبت وتدقق من أن العریضة تحمل سببا للدعوى وأنھا 

شاملة وواضحة منعا لطلبات التفاصیل وما یستتبعھا تطویل لأمد النزاع وفي حالة تقدیم العریضة 

 .ة مراجعتھا ووضعھا في شكل فقراتمن المواطن العادي علي المحكم

وعلي المحكمة أن تتأكد من وجود عناوین كاملة وواضحة للأطراف وألا یكتفي بعبارة / ب

ولا یمنع ھذا أن یتم الإعلان عن طریق المحامي أو . بواسطة محامیة أو بالإرشاد كعنوان

  .بالإرشاد
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طلبات واضحة وطلبات بدیلة في كما یجب أن تتحقق المحكمة من اشتمال العریضة علي ال) ج(

 .حالة تعزر الحكم بالطلب الأصلي كالتنفیذ العیني أو التعویض مثلا

وإذا كان ھنالك طلب بإعادة الحال إلیھ ورد الطرف الآخر بشأنھ وذلك حتى یتضح للمحكمة 

ن  علیھ من عدمھا إلي ما كان علیھ من عدمھا لتمكینوللإطراف إمكانیة إعادة الحال إلي ما كا

الأطراف من المطالبة بالخیارات الأخرى المتاحة قانونا في حالة استحالة إعادة الحال إلي ما كان 

 .علیھ

من قانون الإجراءات ) ٢(و ) ١(٣٣ عند تصریح الدعوى لا بد من مراعاة تطبیق المادة -:ثالثا

ا لترسل المدنیة التي تستوجب أرفاق كشف بالمستندات التي یعتمد علیھا وصور كافیة منھ

للطرف الآخر متي ما كان ذلك ممكنا وأسماء الشھود الذین تعتمد علیھم الدعوى وعناوینھم 

 ولا یسمح بتقدیم أي مستندات أو سماع أي شھود لا یقدم بھم كشف إلا في حالة موملخص بینا تھ

لدفاع  المتعلقة بمشتملات مذكرة ا٧٤وھذا ینطبق علي مذكرة الدفاع فالمادة . الضرورة القصوي

وقد تلاحظ أن بعض المحاكم بدأت تحید تطبیق ھذا النص استنادا علي بعض السوابق . إمرة

" سنقدم بكشف الشھود والمستندات في وقت لاحق "القضائیة بطریقة تلقائیة وصارت تقبل عبارة 

في حین أن السوابق المذكورة وضعت معیارا محددا لقبول المستندات أو الشھادة التي لم تقدم 

 .ابتداء بأن تكون جوھریة وضروریة للفصل العادل في الدعوى

 بعد الانتھاء من مرحلة المرافعات الأولیة وتحدید نقاط النزاع علي المحكمة أن تحدد -:رابعا

 مولا تقو. جلسة أو جلسات قریبة لسماع كل الدعوى علي أن یفرد للسماع بقدر الامكان یوم كامل

بب من الأسباب إلا في حالة الضرورة القصوي مع تعویض المحكمة بتأجیل السماع لأي س

الطرف المضرور والأمر بسداد أي مصاریف إضافیة تراھا مناسبة لظروف الدعوى وذلك 

 .م١٩٨٣من قانون الإجراءات المدنیة ) ٣ (١١١ مقرؤه علي المادة ٧٠حسبما تقضي بھ المادة 

 من ملخص لبینان الشھود مما قد عند سماع الدعوى علي المحكمة التركیز علي -:خامسا

 . بھا ولا یسمح بالخروج عن ھذا الملخص بأي حال من الأحوالدویراعي ضرورة التقیی

 من قانون الإجراءات المدنیة، علي الأطراف تقدیم مرافعاتھم في ٨٣ تطبیقا لنص المادة -:سادسا

یبا علمیا، قانونیا، وعلي المحكمة أن تصدر حكما مسببا تس. نفس جلسة السماع ما أمكن ذلك

فقھیا، جیدا وان تحدد المنطوق بعبارة واضحة وتبین طریقة تنفیذ الحكم حسبما تقتضي بھ مواد 

 وان تعني بترتیب الملف ١٩٨٣الباب الخامس الفصل الأول من قانون الإجراءات المدنیة 

 .وترقیمھ

ب وترقیم المحاضر والعمل علي ترتی. طرف  علي السادة القضاء الاھتمام بتوضیح-:سابعا

حسب التسلسل الزمني للجلسات لتمكین المحاكم الاعلي من متابعة الإجراءات عند الطعن مع 
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ضرورة الاھتمام بفصل محضر إجراءات الدعوى عن محضر الإجراءات التحفظیة والتي یجب 

ت وان توضح مستندا. من قانون الإجراءات) ٢ (١٧٦إرسالھا منفصلة عند الطعن فیھا المادة 

 .الدعوى بمظاریف خاصة لكل طرف 

 .  علي المحكمة أن توضح السند القانوني لأي أجراء أو أمر أو قرار تتخذه.-:ثامنا

 في كتابة المحاضر ن علي السادة القضاء الأوائل الاستفادة من المساعدین القضائیی-:تاسعا

 .والخبرةومسودات الأحكام وان یتاكدو من تواجدھم المستدیم لمزید من المران 

 علي السادة القضاء متابعة إصدار الإعلانات والتأكد من تنفیذھا قبل وقت كاف من -:عاشرا

 .الجلسة

آمل أن تصلني من السادة رؤساء الاجھزه تقاریر دوریة وملاحظات السادة القضاء مع 

 .الإحصائیات

 ...........وباالله التوفیق

 ھـ الموافق الحادي والعشرین من ینایر ١٤١٧صدر تحت توقیعي في الثاني عشر من رمضان 

 .م١٩٩٧

 عبید حاج علي

 رئیس القضاء


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


 رئاسة السلطة القضائیة

 المكتب الفني للمحكمة العلیا

) ٤٤(منشور مدني رقم      ١-١عمومي /ف .النمرة م

 م١٩٩٩

 

  الاختصاص ألقیمي للمحاكم الجنائیة:الموضوع

 ن بالنقض أمام المحكمة العلیاالطع

 ١٩٨٣ من قانون الإجراءات المدنیة لسنة ٢٠٧و١٩عملا بالسلطات المخولة لي تحت المواد 

 :أصدر القرارات التالیة

م ١٩٩٥الصادر في یوم التاسع عشر من شھر دیسمبر ) ٤٢(یلغي المنشور المدني رقم / ١

 :ویستعاض عنھ بالآتي

 من الدرجة الثانیة بالفصل في الدعاوى الابتدائیة التي لا تختص محكمة القاضي الجزئي/ أ

 . قیمتھا خمسة ملاین دینارزتجاو

تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثالثة بالفصل في الدعاوى الابتدائیة التي لا / ب

 . قیمتھا ثلاثة ملاین دینارزتجاو

 لئناف في الدعاوى التي لا تقیجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاست/ ج

 .قیمتھا عن خمسة ملاین دینار

 یبدءا العمل بھذا المنشور بعد شھر واحد من تاریخ إصداره / د

 .....واالله ولي التوفیق

 ھـ الموافق الخامس والعشرین ١٤٢٠صدر تحت توقیعي في الیوم العاشر من شھر صفر سنة 

 . م١٩٩٩من شھر مایو 

 

 حافظ الشیخ الذاكي

 یس القضاءرئ
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 :معنون

 ....لكافة المحاكم بالسودان



 

 /١٦/١٤عمومي /ف.م :النمرة 

  ھـ١٤٢٨ أول ربیع ١٩التاریخ 

لسنة /٤٥(منشور مدني رقم      ٢٠٠٧ابریل ٧الموافق 

 )م٢٠٠٧

 نك السودان المركزي حسابات عملا الجھاز المصرفي بواسطة بأرصدةالموضوع حجز 

قد درجت علي مخاطبة بنك السودان المركزي للقیام , لقد تلاحظ ان بعض المحاكم المختصة 

وذلك ,  المرفوعة لدیھا  المصرفي في حین الفصل في الدعاوى بعض عملا الجھازأرصدةبحجز 

ومن ثم یضطر بنك , ودون تحدید الحساب الخاص بالعمیل , دون تحدید اسم مصرف بعینھ 

 الإضرارفینجم عن ذلك ,  مخاطبة جمیع المصارف العاملة بالبلاد إليالسودان المركزي 

 في كل أرصدتھم من مصرف فتحجز أكثربمصلحة العملاء الذین یحتفظون بحسابات مع 

فیتضرر أولئك ,  المنفذ لأجلھ بلغماو ال,وقد تفوق المبالغ المحجوزة مبلغ الدعوى  , ارفالمص

 .العملاء جراء ذلك أبلغ الضرر 

 -:یلي اة بمراعاة ماضلذا فإننا نوجھ السادة الق

بأن یكون .. م ١٩٨٣  المدنیة لسنة الإجراءات قانون ١٦٢/١ نص المادة ضرورة مراعاة: أولا 

  یصدر في الدعوى أو بالقدر الذي یكفي للواء بأي حكم صدر موالالأالحجز علي 

  ذلك ذمةبعد وفاة المورث وفاة بحق في ,  كان الحجز واقعا علي مال الخلف العام إذا: ثانیا 

في حدود المال الذي في ذمھ , العام الخلف أموال في -والتنفیذ –ز  یكون الحجأنرث  فیجب المو

 ذلك الخلف من إلي  آلما ,  في مال الخلف العام- والتنفیذ-ز  الحجزیتجاوألا شریطھ , المورث

 لان , تركھ مورثھ

 .ھ منإرثا إلیھ آل في حدود ما إلاعن التزامات مورثھ یسال  الخلف العام لا

 . علي الحاكم تحدید اسم المصرف ورقم حساب المدین :  ثالث

  -ة١٤٢٨ول عام صدر تحت توقيعي في اليوم التاسع عشر من شهر ربيع الا

 م٢٠٠٧الموافق اليوم السابع من شهر ابريل عام
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 



 

 مشروع قانون التحقیق الجنائي

 ١٩٧٠تعدیل 

 

 : أصدر مجلس الوزراء القانون الآتي نصھ١عملا بأحكام الأمر الجمھوري رقم 

 اسم القانون

 وبدء العمل بھ

 

 من ٢٥/٤/١٩٧٠ ویعمل بھ ١٩٧٠ التحقیق الجنائي تعدیل لسنة اونیسمي ھذا القانون قان/ ١

 .تاریخ توقیع مجلس الثورة علیھ

 تعدیل 

 :یعدل قانون التحقیق الجنائي علي الوجھ الآتي/ ٢

أ ٢٦٢، ٢٥٠الحكم الشرطي ) ٢(٢٣ ثانیا ٢٢, ١٧أولا ) ٢(١٤) ٢(١١) ٢(٩تلغي المواد / ١

 .حالة إلي تلك الموادوتحذف من مواد القانون أي إشارة أو إ

 

، )١ (٢٥٧ كل الجزء الوارد قبل الفقرة )١(، ٢٥٦, ٢٥٣، ٢٥٢، ٢٥١، ٨یستبدل بالمواد / ٢

 -: المواد الآتیة٢٦٣، ٢٦١، ٢٦٠أولا ) كل الجزء الوارد قبل (٢٥٩، )٣(، )أ٢(، )٢(، )١(

 المحاكم الجنائیة

 

 -:نواع ھي المحاكم الجنائیة في السودان خمسھ أ١ــــــــ٨ماده / أ

 المحاكم ألكبري/ أ

 محاكم قضاة من الدرجة الأولي/ ب

 محاكم قضاة من الدرجة الثانیة/ ج

 محاكم قضاة من الدرجة الثالثة/ د

 مجالس القضاة/ ھـ
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 الأحكام التي یجب عرضھا للتأیید

 

 كل حكم یصدر من محكمة كبري بأحد عقوبتي الإعدام أو السجن المؤبد یجب ٢٥١مادة / ب

 ضھ لرئیس القضاء للتأییدعر

  

 حق المحكوم بإدانتھ من محكمة كبري استئنافا لحكم

 

  یجوز لكل شخص حكم بإدانتھ من محكمة كبري أن یستأنف ٢٥٢مادة / ج

یجوز لرئیس القضاء بالنسبة لأي محضر إجراءات أمام أي محكمة جنائیة ولقاضي المحكمة / ١

ل بالنسبة لأي محضر إجراءات أمام أي محكمة العلیا أو قاضي المدیریة علي حسب الأحوا

جنائیة في المدیریة في ماعدا المحكمة ألكبري وللقاضي من الدرجة الأولي بالنسبة لأي محضر 

إجراءات أجرآءات أي قضیة حوكمت أمام مجلس القضاة أن یطلب من تلقاء نفسھ ذلك المحضر 

قرار أو حكم أو أمر صدر أو تدون في ویفحصھ لغرض الاقتناع بصحة أو قانونیة أو مناسبة أي 

 .المحضر أو بأن الإجراءات كانت مطابقة للقانون

یكون لرئیس القضاء ولقاضي المحكمة العلیا أو قاضي المدیریة علي حسب الأحوال / ٢

 من ھذا ٢٥٦وللقاضي من الدرجة الأولي جمیع سلطات الاستئناف المنصوص علیھا في المادة 

 . للإجراءات التي یطلبون محضرھا بموجب ھذه المادةالقانون وذلك بالنسبة

علي انھ لا یجوز بموجب ھذا البند إصدار أمر بإعادة النظر في قرار بعدم الادانھ أو في حكم 

بالعقوبة لأجل زیادتھا أو أمر بإعادة أو استئناف محاكمة أي شخص قضي ببراءتھ إلا إذا كان 

 . تاریخ صدور الحكممحضر الإجراءات طلب خلال ثلاثة اشھر من

یكون لرئیس القضاء وقاضي المحكمة العلیا أو قاضي ألمدیریھ علي حسب الأحوال وللقاضي / ٣

من ألدرجھ الأولي السلطة في أن یؤید أو یلغي أو یغیر أو یعید لإعادة النظر أو یستبدل بأي أمر 

 محضرھا بموجب آخر حسبما یراه عادلا وسدیدا أي أمر صدر في أي إجراءات یكون قد طلب

 . من ھذا القانون٢٥٦ھذه المادة ولا تنطبق علیھ أحكام المادة 

عندما یطلب رئیس القضاء بموجب ھذه المادة أي إجراءات یكون قاضي المحكمة العلیا أو / ٤

قاضي المدیریة قد تصرف فیھا وعندما یطلب قاضي المحكمة العلیا أو قاضي المدیریة أي 



 ٤٠

 ألدرجھ الأولي قد تصرف فیھا یجوز لھم خلال ثلاثة اشھر من تاریخ إجراءات یكون القاضي من

قرار التأیید أو من تاریخ أي تصرف آخر في القضیة إلغاء أي أمر یصدر واستعمال جمیع 

 كما لو كانت قد تقدمت إلیھم عریضة استئناف ٢٥٦السلطات المنصوص علیھا في المادة 

  فإذا انقضت من تاریخ التصرف مدة تزید علي من ھذا القانون٢٥٣، ٢٥٢بموجب المادتین 

  

 الأحكام التي تنفذ رغم استئنافھا

 

 ٢٥٩مادة / ز

 .فیما عدا الحكم الصادر بالإعدام یجب تنفیذ أي حكم بالرغم من استئنافھ وذلك مع مراعاة میآتي 

 

 عدم سماع المتھم عند عرض محضر الإجراءات

 

 ٢٦٠مادة / ح

حكمة جنائیة علي رئیس القضاء للتأیید أو علي رئیس القضاء عند عرض محضر إجراءات أي م

أو قاضي المحكمة العلیا أو قاضي المدیریة أو القاضي من الدرجة الأولي للاستئناف أو لا عادة 

النظر لا یكون المتھم أو الشاكي أو ممثل الاتھام أي حق في سماع دفاعھ سواء كان ذلك شخصیا 

 .أو بواسطة وكیل

 

 لتعرض للقرار أو الحكم اجواز عدم

 

 لا یجوز لرئیس القضاء عند استعمال سلطة التأیید أو الاستئناف كما لا یجوز ٢٦١مادة / ط

لقاضي المحكمة العلیا أو قاضي المدیریة أو القاضي من الدرجة الأولي عند استعمال سلطة 

الاستناد إلي أن الاستئناف التعرض للقرار أو الحكم أو أي أمر آخر أصدرتھ المحكمة لمجرد 

البینة قد أجیزت خطأ أو إلي وجود عیب فني في الإجراءات ما دام قد اقتنع بأن المتھم لم یضار 

 .في دفاعھ وأن القرار أو الحكم أو الأمر كان سلیما

 

 لا یجوز للقاضي أن ینظر استئنافا ضد حكم أصدره

 



 ٤١

ھ علیا أو قاضي مدیریة وعرض  إذا أنتدب احد القضاة للقیام بأعمال قاضي محكم٢٦٣مادة / ى

علیھ استئنافا ضد قرار أو حكم أو أمر كان قد أصدره فیكون رئیس القضاء ھو السلطة 

 .الاستئنافیھ

 .٣٢١تضاف المادة الآتیة بعد المادة / ٣

  

 أحكام انتقالیة

 

 .٣٢٢مادة 

جنائي تعدیل كل قضیھ تكون قید النظر أمام أیة محكمة صغري قبل العمل بقانون التحقیق ال/ ١

 تحال عند بدء العمل بذلك القانون بأمر من قاضي المحكمة العلیا أو قاضي المدیریة ١٩٧٠لسنة 

المختص للمحاكمة أمام المحكمة المختصة بموجب ھذا القانون في تاریخ یحدد في أمر الاحالھ 

 .ویبلغ ذلك الأمر لكل ذي شأن في القضیة

 . المختصة كما لو كانت قد قدمت إلیھا لأول مرهویفصل في القضیة المحالة إلي المحكمة

لا تطبق أحكام ھذه المادة علي أیة قضیة أمام المحكمة الصغرى تكون فیھا المرافعات النھائیة / ٢

قد قدمت وأجلت للنطق بالحكم ویفصل في تك القضیة كما لو لم یكن قانون التحقیق الجنائي تعدیل 

 . قد صدر١٩٧٠لسنة 

 أي قانون آخر لمحكمة صغري أو لسلطاتھا واختصاصاتھا أو إجراءاتھا تفسر أیة أشارة في/ ٣

 كأشاره إلي المحكمة أو السلطات أو ١٩٧٠بعد العمل بقانون التحقیق الجنائي تعدیل لسنة 

 . الذي یحرره رئیس القضاء بأمر منھءالاختصاص أو الأجرا

مل بقانون التحقیق الجنائي تعدیل لسنة جمیع المحاكم التي حكمت فیھا المحكمة الكبرى قبل الع/ ٤

 ما عدا أي حكم صادر بالإعدام أو السجن المؤبد أو حكم قدم بشأنھ استئناف قبل العمل ١٩٧٠

 بذلك القانون والتي قدمت إلي رئیس القضاء للتأیید بموجب

 

 

 

 

 

 

 



 ٤٢

 

 

 

 

٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

رقم 

 المادة

 المحكمة المختصة كالأصل كالأصل كالأصل كالأصل

١٣٨ 

١٣٩ 

١٤٠ 

١٧١ 

 

 

 

 

 

 

١٧٩ 

١٨٠ 

 

 

 

١٨١ 

 

 

١٨٢ 

١٩٤ 

 محكمة كبرى     

 محكمة كبرى

 محكمة كبرى

محكمة كبرى أو محكمة 

قاضي من الدرجة 

ة الأولي إذا كانت الجریم

 تحاكم كذا

 

 قاضي من الرجة الأولي

 محكمة كبرى 

قاضي من الدرجة 

 الأولي

 

قاضي من الدرجة 

 الأولي

 

 محكمة كبرى

 محكمة كبرى

 محكمة كبرى

 محكمة كبرى



 ٤٣

١٩٥ 

١٩٦ 

١٩٧ 

٢٠٤ 

٢٠٥ 

٢٠٦ 

٢٠٧ 

٢٠٨ 

٢٦٠ 

٢٦٨ 

٢٦٩ 

٢٨١ 

٢٨٢ 

٢٨٣ 

 

 

 

٢٨٩ 

٢٩٠ 

٣١٠ 

٣١٢ 

٣١٣ 

٣١٥ 

٣١٩ 

٣٢٤ 

٣٤٠ 

٣٤٣ 

٣٧٢ 

 محكمة كبرى

 محكمة كبرى

 محكمة كبرى

 محكمة كبرى

 محكمة كبرى

 قاضي درجھ أولي

 قاضي درجھ أولي

 قاضي درجھ أولي

 قاضي درجھ أولي

  كبريمحكمة

 محكمة كبري

 قاضي درجھ أولي

 محكمة كبري

 

 

 قاضي درجھ أولي

 قاضي درجھ أولي

 محكمة كبرى

 محكمة كبرى

 محكمة كبرى

 محكمة كبرى

 قاضي درجھ أولي

 محكمة كبرى

 محكمة كبرى

 محكمة كبرى

 قاضي درجھ أولي

 قاضي درجھ أولي

 قاضي درجھ أولي



 ٤٤

٤١٣ 

٤١٤ 

٤١٥ 

 قاضي درجھ أولي

 

 

 رئاسة إدارة المحاكم

 ٦٩ سنة ١ـــــــــ١٣/ غ/قضاء  /النمرة

 م١٩٦٩/  دیسمبر ٢٨الخرطوم في 

 عزیزي

 تحیة طیبة

 القضاة في الإسراع في نظر القضایا والفصل فیھا وخاصة قضایا القتل لاتي لحثأنني في محاو

وجدت أن من أسباب التأخیر في فصل القضایا یأتي من الأطباء الذین یقومون بالكشف الطبي 

 ویقدمون التقاریر عن سبب الوفاة وذلك لأنھ عندما یحدد القاضي وقتا للمحاكمة عن المجني علیھ

أو عندما تنعقد المحكمة نجد أن الطبیب كان قد نقل من ذلك المركز إلي مركز آخر وتضطر 

المحكمة لتأجیل القضیة في انتظار حضوره تتأخر القضیة لعدة شھور والسبب في حرص 

ا للأذلاء بشھادتھ ھو عدم الدقة في كتابة التقریر الطبي كما یعلم المحكمة لحضور الطبیب أمامھ

من ) ٣ (٢٢٨سیادتكم ویعلم القضاة أن التقریر الطبي المكتوب یعتبر بینة مقبولة بمقتضي المادة 

قانون الإجراءات الجنائیة وذلك بدون أللجو إلي إحضار الطبیب أمام المحكمة للأذلاء بشھادتھ 

 أن یكون التقریر شاملا ومستوفیا وواضحا حسب متطلبات الطب ولكن بشرط مھم وھو

 .الشرعي



 ٤٥

وقد رأیت في العدید من القضایا أن التقاریر الطبیة تفتقر إلي الدقة والوضوح مثلا التقریر عن 

 بطریقة غیر مقرؤه ولا یفھم منھا شي ومثال ٨سبب الوفاة مكتوب في الاورنیك الجنائي نمرة 

ي صلب الخطاب الذي أرسل مع المجني علیھ للتشریح عن سبب الوفاة انھ آخر أن الطبیب كتب ف

 .یوافق علي التقریر الذي كتبھ المساعد الطبي

 إلیھ أن الفت النظر لتلافي تولا أرید أن أطیل وأنك تقدر أھمیة ھذا العمل حق قدره وكل ما قصد

 .افيالتقصیر الحاصل من جانب الأطباء لكي یجد لھ سیادتكم العلاج الش

وقد بدر لي أن اذكر في النھایة في وقت من الأوقات كان ھنالك تفكیر لقیام مصلحة أو قسم للطب 

الشرعي وكان ھذا التفكیر بین وزارتكم ووزارة الداخلیة والھیئة القضائیة وأرجو أن نتمكن 

 .مجتمعین من أخراج الفكرة إلي حیز الوجود

                              ......ولك شكري وتقدیري

                                    





 مشروع قانون القضاء المدني تعدیل

 م١٩٧٠لسنة 

 

 -: أصدر مجلس الوزراء القانون الآتي نصھ١عملا بأحكام الأمر الجمھوري رقم 

 أسم القانون

 

 ویعمل بھ ١٩٧٠     یسمي ھذا القانون قانون القضاء المدني تعدیل لسنة  ـــــــــــ        ١مادة 

 .من تاریخ توقیع مجلس قیادة الثورة علیھ

 تعدیل

 

 -: ـــــــــــ یعدل قانون القضاء المدني علي الوجھ الآتي٢مادة 

 ٢٨تلغي المادة / ١

 -:المواد الآتیة ) ج (١٧٥) ١( ،٣٦ ، ٢٩ ، ٢٧یستبدل بالمواد / ٢

 كیل محاكم المدنتش

 



 ٤٦

 ـــ یجوز لرئیس القضاء بأمر ینشر أن یشكل من مجالس القضاة المكونة بموجب ٢٧مادة / أ

 أ من قانون التحقیق الجنائي أو من قضاة الدرجة الثالثة محاكم مدن تشكل كل منھا من ١٠المادة 

 .ا القانونثلاثة قضاة علي الأقل للنظر القضایا المدنیة والفصل فیھا وفقا لأحكام ھذ

 أجرءاءات رفع الدعوى

 ترفع الدعوى ابتداء أمام المحكمة المدنیة المختصة ) ١( ـــــــــ ٢٩مادة / ب

إذا قدمت عریضة الدعوى إلي القاضي الجزئي من الدرجة الأولي أو الدرجة الثانیة جاز لھ ) ٢(

 إحالة العریضة إلي المحكمة المدنیة المختصة 

لمدنیة عند نظر الدعوى أنھا لا تدخل في اختصاصھا وان موضوعھا إذا تبین للمحكمة ا) ٣(

یشمل علي مسائل قانونیة یتعین الفصل فیھا بمعرفة القاضي الجزئي فیجب علي المحكمة إحالة 

 .القضیة إلي القاضي المذكور

 اختصاص محاكم المدن

 

 تجاوز مائتي جنیھ تختص محاكم المدن ابتداء بنظر الدعاوى متي كانت قیمتھا لا) ١( ٣٦) ج(

حسبما یكون موضحا في الأمر الصادر بتشكیلھا ویشرط إلا تكون من حیث طبیعتھا داخلھ في 

 -:احد أنواع الدعاوى الآتیة

الدعاوى التي تكون أیة مصلحة أو وحدة حكومیة أو مؤسسة أو ھیئة أخرى ذات شخصیة ) أ(

 .اعتباریة طرفا فیھا

 .لمطالبة بملكیة أموال عقاریةالدعاوى التي یكون موضوعھا ا) ب(

الدعاوى التي یقوم سبب الدعوى فیھا علي سندات تجاریة سواء كانت كمبیالات أو سندات ) ج(

 .لحاملھا أو شیكات

 .الدعاوى التي یقوم فیھا النزاع علي تفسیر أي نص تشریعي) د(

 . القضاءأي نوع آخر من الدعاوى أو المسائل التي یصدر بشأنھا توجیھ من رئیس) ھـ(

من المحكمة المدنیة إلي القاضي الجزئي من الدرجة الأولي في المركز ) ج( ـــ ١٧٥مادة ) د(

الذي تقع في اختصاصھ المحكمة المدنیة إذا كانت قیمة المحكمة لا تجاوز اختصاص القاضي 

ة النظر الجزئي من الدرجة الثانیة ویكون القرار الصادر من القاضي الجزئي في ھذه الحالة لإعاد

فیھ أمام قاضي المحكمة العلیا أو قاضي المدیریة وإذا ذادت قیمة الدعوى علي اختصاص 

القاضي الجزئي من الدرجة الثانیة فیقدم طلب أعادة النظر إلي قاضي المحكمة العلیا أو قاضي 

 .........المدیریة

 



 ٤٧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )   ٤٠(المنشور المحاكم الجنائیة رقم 

 

  علي الشخصیة الموضوع التعرف

 

 ٢٠/٤/١٩٥٥: تاریخ الإصدار

 

  إن الغرض من ھذا المنشور ھو تبین القواعد التي تقرر المحكمة بناءا/١

 

  علیھا فیما یتصل بوزن بینة الشاھد الذي تعرف علي المتھم في طابور

 الشخصیة 

لشخصیة ولكن  البینة غیر مقبولة بسبب أن الإجراءات الصحیحة لم تتبع في طابور ار لا تعتب/٢

من الطبیعي فإن المحكمة لن تعطي بینة التعرف علي الشخصیة نفس الوزن الذي تقرره إذا 

 .أتبعت ھذه الإجراءات

وعلي ھذا فحینما یتم إجراء طابور شخصیھ فعلى المحكمة دائما أن تسمع بینھ في شأن / ٣

 .نانھا لصدق الشاھدالطریقة التي أجري بھا طابور الشخصیة حتى نستطیع أن نقرر مدي اطمئ

 :إن الإجراءات الصحیحة ھي كما یلي



 ٤٨

یقف الشخص المشتبھ فیھ مع أشخاص آخرین من نفس المستوي الإجتماعى غیر معروفین / أ

للشاھد ویكون عددھم ثمانیة علي الأقل علي أن لا یكون الشخص المشتبھ فیھ مرتدیا ما یستدل 

 .علي تمیزه من الآخرین

 یتمكن من مشاھدة الشخص المشتبھ فیھ حینما یحضر   إلي مركز الشرطة  للشاھد أنح لا یسم/ب

 .مقبوضا علیھ أو یسمح لھ بالحصول علي أي إشارة أخري للشخص المشتبھ فیھ

وفي حالة وجود أشخاص متعددین للتعرف علي الشخصیة یتم إجراء التعرف لكل واحد علي / ج

 .الآخرین التعرف علیھحده حتى لا یعلم الشاھد أي شخص استطاع الشھود 

علي المحكمة أن تستمع إلي البینة في شأن الطریقة التي تعرف بھا الشاھد علي الشخص / ٥

 .المشتبھ فیھ وان تسأل إن كان الشاھد قد تردد في التعرف علي المشتبھ فیھ

أن المحكمة تكون أكثر اطمئنانا علي صدق الشاھد الذي یقرر بوجھ حازم علي عدم وجود /٦

تبھ فیھ في طابور الشخصیة حینما یترك خارج الطابور ثم یتعرف علیھ لاحقا حینما یكون المش

 .موجودا في طابور لاحق

 

 )٥٧(منشور المحاكم الجنائیة رقم                  محكمة الاستئناف المدنیة

  ١ \٩- ٦ -٢/ عمومي /النمرة م أ 

 

 م ٣/١/١٩٧٢:الخرطوم في 

 

 ین في القضایا عدم حبس المتھم: الموضوع 

  ساعة٧٢السیاسیة لمدة تزید عن 

 رئیس الجمھوریة /  إلا بأذن السید 

منشور جنائي  (٦/٦/ رقم أ و عوزیر العدل / أود أن ألفت نظر جمیع المحاكم إلي منشور السید

 ومنشور السید النائب الأول لرئیس الجمھوریة المؤرخ م١٩/١٢/١٩٧٩المؤرخ ) ٢/٧١/

 .في الموضوع أعلاه وأوجھ بالعمل بمحتویاتھا بدقة ) ھا مرفقة صورت (م٣٠/١٢/١٩٧١

 .. واالله ولي التوفیق 

 عثمان الطیب 

 رئیس القضاء 

 لجمھوریة السودان الدیمقراطیة

  -:یعنون إلي 



 ٤٩

 )القسم المدني (جمیع أعضاء الھیئة القضائیة 

  رئیس جھاز الأمن الوطني /السید 

  مدیر عام البولیس /السید 

 مدیر فرع القضاء العسكري/  السید

 )مع صور كافیة لتوزیعھا لكل وكلاء النیابة (وكیل وزارة العدل / السید 

 

 

 )مكتب الوزیر(صوره                                                              

  ٦ -٦/ وع -:جمھوریة السودان الدیمقراطیة                         الرقم 

 ١٩٧١/ دیسمبر/ ١٩عدل                                الخرطوم وزارة ال

 الخرطوم

 ١٩٧١/  ٢/منشور جنائي رقم 

 رئیس القضاء/ السید 

 رئیس جھاز الأمن القومي/ السید 

 مدیر عام البولیس / السید 

 مدیر فرع القضاء العسكري/ السید 

 المدعي العام وكل وكلاء النیابة / السید 

 -:رئیس الجمھوریة  أرجو أن أنقل إلیكم الآتي / ھ السیدبناء علي توجی

حرصا منھ علي سیادة القانون وحفاظا علي الحریات العامة وانطلاقا من أھداف ثورة مایو 

وزیر العدل بأن یخطر جمیع / الرامیة إلي أرثاء قواعد العدالة والكرامة الإنسانیة فقد وجھ السید 

 یة المختصة الھیئات القضائیة أو شبھ القضائ

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٥٠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٣١منشور المحاكم الجنائیة 

 بینة الشھود الاختصاصین والفنین: الموضوع

 ١/٦/١٩٥٣: تاریخ الإصدار 

Subject: evidence of professional technical witnesses. 

Date of issue : 1/6/1953 

 أن یتقصى حول وجھ معین  أو فنيا ت ألشرطھ قد یطلب من شخص اختصاصياثنلء تحری/١

 من أوجھ القضیة ویصدر تقریرا عنھ ومثال ذلك مراجع الحسابات 

ففي مثالنا لا ,  إجراءات٢٢٩ بینھ بقولھ إلا إذا اشتملت تعریف المادة رمثل ھذا التقریر لا یعتب/٢

 ز  إجراءات٢٢٩ المادة تحت نص ل التقریر الصادر من مراجع الحسابات بینھ لأنھ لا یدخریعتب

لذلك ففي ھذه الحالات عندما تكون المعلومات الواردة في التقریر مطلوبة بواسطة الاتھام أو 

 . الدفاع یجب استدعاء محرر التقریر كشاھد تحت الیمین

إن یكون إمام مثل ھذا الشاھد صوره من تقریره لكي ینعش ذاكرتھ بالإطلاع ) ویلزم(یجوز / ٣

 على الشاھد إن ذوعلى كل حال لا مأخ. ي التي تقبل كبینھعلیھ، وكن شھادتھ الشفھیة وحدھا ھ

قام بتلاوة تقریره أمام ألمحكمھ، وفى ھذه الحالة تدون ألمحكمھ ن التقریر قد تلي أمام ألمحكمھ 

 .بواسطة الشاھد تحت الیمین ثم تضم التقریر لمحضر المحاكمة



 ٥١

كمة حتى یتمكن الشاھد من الرجوع  المحمیلزم إن تكون كل المستند آت المرتبطة بالتقریر أما/ ٤

إلیھا بسھولھ إذا دعت الضرورة ، فقد یطلب ممثل الاتھام أو الدفاع أو المحكمة إلا على مستند 

 . معین وقد یرغب أیا منھم في مناقشة أو أستجوب الشاھد بالرجوع إلیھا 

 أن یتأكد من )حسب الأحوال( الدفاع وممثل – إذا وجد –یجب على ألشرطھ وممثل الاتھام / ٥

وجود كل المستندات المتعلقة بقضیتھ أمام المحكمة وحتى توفر وقت المحكمة والشاھد على ممثل 

الاتھام أو الدفاع أن یتأكد بمعونة الشاھد قبل المحاكمة من إن كل المستندات التي قد یحتاج إلیھا 

 ..   بسھولھ ویسر أو یلزم إن یرجع لھا الشاھد موجودة أمام المحكمة ویمكن الرجوع لھا 

 

 

 

 

 

 

 

 ١٩٥٤لسنة ) ٣٧(منشور المحاكم الجنائیة رقم 

)٢٣/١٢/١٩٥٤ ( 

 فحص فصائل الدم

أن فحص فصیلة الدم نظام معترف ومأخوذ بھ في ولایات متعددة من الولایات المتحدة وألمانیا /١

إنجلترا وعلى وإیطالیا وروسیا وبلدان أخرى كثیرة وفى السنوات الأخیرة أخذت بھ المحاكم في 

ھذا فأن ھذه الفحوصات تعنى بأنھا بینھ مقبولة في بلدان كثیرة كأدلة في إثبات نسب الأبوة بدون 

وقیمتھا للمحكمة أنھا تستطیع بقبولھا أن تقرر من لیعتبر الوالد الحقیقي : مجال للشك المعقول

 للطفل باستبعاد دلیل الأبوة تثبت براءة شخص معین 

 ..ك أي سبب یبرر عدم قبول ھذه الفحوصات في محاكم السودانولذلك لیس ھنال/ ٢

في أي محاكمھ تنشا فیھا مسألة إثبات الابوه علینا أن نتذكر إن نتیجة الفحص تستبعد دلیل  / ٣

الأبوة ولیس إثبات الأبوة وھذا یعنى إن شخص معینا استبعد من ثبوت الأبوة علیھ فانھ لا یمكن 

الرغم من أن شخصنا آخر لم یستبعد بذلك الفحص وقد یكون الأب أن یكون الأب الطبیعي علي 

 .الطبیعي ولكنھ لیس بالضرورة ھو ذلك الأب 

وكما ھو الحال في كل مسائل الإثبات الاخري فان المحكمة ھي التي تقرر قیمة وزن نتیجة / ٤

 .الفحص وإذا ظھر أي تعارض بینھا وبین دلیل آخر فللمحكمة أن تقرر أیھما تصدق 



 ٥٢

 من قانون الإجراءات الجنائیة فان تقریر فحص الدم الذي یقدمة ٢٢٩وحسب أحكام المادة / ٥

 .الخبیر یعتبر في حد ذاتھ دلیلا مقبولا في أي تحقیق أو محاكمة 

 أعلاھما ینبغي حین تطبیق طریقة أثبات استبعاد ٤ , ٣علي ھذا ففي ضوء ما ورد في الفقرتین 

حلھا الأولي علینا أن نحرص علي استدعاء الخبیر ویدلي ببینتھ نسب الأبوة علي الأقل في مرا

 .  علي الیمین ویشرح تقریر وحدود اثر نتیجة فحص فصیلة الدم في قضایا إثبات الأبوة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )٣٨(منشور المحاكم الجنائیة رقم 

 

 حق الدفاع الخاص: الموضوع

 

 ٢٢/١/١٩٥٥: تاریخ الإصدار

 

 الأحكام في محاكمات معینھ اظھر إن المحاكم تجنح إلي الخلط بین إن الإطلاع علي حیثیات/ ١

 من )٢ (٢٤٨ من قانون العقوبات التي تحكم ألممارسھ الشرعیة لحق الدفاع والمادة ٥٥ألماده 

نفس القانون التي تتعرض لتجاوز حق الدفاع الخاص الذي یخفض جریمة القتل العمد إلي القتل 

 .الجنائي

 قد تم في أثناء ألممارسھ الشرعیة لحق )سواء كان سبب الموت أو الاذي (متھم إذا كان فعل ال/ ٢

 .الدفاع الخاص فلیس ھنالك جریمة والمتھم یستحق البراءة

ولكي تستطیع المحكمة في تقریر ما إذا كان فعل المتھم قد وقع أثناء ألممارسھ الشرعیة لحق 

 من قانون العقوبات ٦٣إلي  ٥٥د من الدفاع الخاص أو تجاوز لھ في المحكمة ترجع للموا

١٩٢٥.  



 ٥٣

علي إن المتھم قد یسبب الموت في أثناء ممارستھ بحسن نیة لحق الدفاع الخاص ولكن تجاوزا / ٣

لحقھ الشرعي ومع ذلك یستحق الادانھ بجریمة القتل الجنائي ولیس القتل العمد وعلي المحكمة في 

 . من قانون العقوبات)٢ (٢٤٩ھذه ألحالھ إن تنظر في تطبیق أحكام المادة 

 . یجب إن ینظر في كل منھما علي حدا)٢ (٢٤٩ و ٥٥وعلي ھذا فأن أحكام المادتین / ٤

 یكون مباشر بعد إن تقرر المحكمة ٥٥إن الموضع المناسب الذي تنظر فیھ المحكمة في المادة 

 .ھإن المتھم قصد تسبب الموت أو كان یعلم إن الموت ھو النتیجة الراجحة لفعل

 .وتشمل البند الثاني من نفس المادة ٢٤٩وإذا كانت الاجابھ علي السؤال المتصل بتطبیق المادة 

 ٢٤٩ مبدئیا علي إن المتھم استعمل حق الدفاع عن النفس فان المادة لأما إذا كان ھنالك ما ید/ ٥

في أحكام المادة  لایتطبق وینبغي إن تشیر حیثیات الحكم إلي ھذا علي انھ إذا تبین حین النظر )٢(

 دلیل مبدئي إن المتھم كان یمارس حق الدفاع عن النفس علي الرغم من انھ بسبب أو آخر لم ٥٥

 من )٢( ٢٤٩یكن القتل مشروعا تماما فإن المحكمة تنتقل للنظر في تطبیق التقریر انطباق المادة 

 .قانون العقوبات

وت أو كان یعلم إن الموت كان نتیجة أما إذا قررت المحكمة إن المتھم لم یقصد تسبب الم/ ٦

 المحتملة لفعلھ فعلیھا مع ذلك إن تنظر بعد ذلك مباشرة ةالراجحة لفعلھ ولكنھ كان یعلم أن النتیج

 إلي النظر في المادة و لتقرر إن كان المتھم یستحق البراءة ولیس ھنالك ما یدع٥٥في المادة 

 ..ة لن تكون أسوأ من جریمة القتل الجنائي إذا انھ في مثل ھذه القضیة فإن الجریم)٢ (٢٤٩

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٥٤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

أن الھدف من إصدار ھذا المنشور ھو أن نبین الأمور التي یتعین علي القضاة وأعضاء / ١

 . المحاكم في نظرھم لبینة قصاصي الأثر

أن بینة قصاصي الأثر یجب أن تفحص باھتمام وحذر من المحكمة وینبغي عدم الأخذ بھا / ٢

كدلیل قاطع إلا إذا جاءت من قصاصین یعمل أي منھما بمعزل عن الأخر مقارنة بقصاص منفرد 

 .في كلا الحالتین فإن التأیید مطلوب

 -:ور الآتیةوفي النظر في بینة القصاص علي المحكمة أن تتحقق عن الأم/ ٣



 ٥٥

حوطات اللازمة لمنع الناس من السیر قریبا من مكان الجریمة والاحتفاظ بالآثار تھل اتخذت ال/ أ

 .الموجودة التي كانت ھنالك

 . أي آثار في مكان الجریمة لأشخاص آخرین غیر المتھما ھل لاحظ القصاص وجود/ب

 .عتھا إلي مكان الجریمةھل تابع القصاص أثار الأشخاص المعنیین لیس فحسب بل متاب/ ج

ناھي الأسباب التي تجعل القصاص یكون رأیھ بأن آثار المتھم ھي آثار الشخص الذي أرتكب / د

 .الجریمة ولیس آثار شخص آخر كان في مكان الجریمة قبل أو بعد ارتكابھا

 .مةھل تم اتخاذ الإجراء السلیم بمقارنة آثار الأشخاص الآخرین التي وجدت في مكان الجری/ ه

 -:ونعرض لھذا الإجراء علي الوجھ التالي

 .ینبغي إذا أمكن ذلك الاستخدام من قصاصي الأثر/ أ

 . الاتصال فیما بینھمالا یستطیعویجب عزل القصاصین من بعضھم حتى / ب

یطلب من الأشخاص المشتبھ فیھم مع عشرة ألأشخاص غیرھم علي الأقل أن یسیروا علي / ج

 .ب طریقة سیرھم الطریقة التي درجوا علیھاقطعة مناسبة من الأرض حس

 . تعرض الآثار بعد ذلك علي أحد القصاصین للتعرف/د

تجري مرة ثانیة عملیة الآثار بنفس الطریقة السابقة وتعرض علي قصاص ثاني مع اتخاذ /ه

 .الإحطیاط اللازم لمنع القصاص الثاني من الاتصال الأول أو معرفة قراره

 الإجراءات السلیمة فان ھذا لا یعني أن بینة القصاص غیر مقبولة أساسا في حالة عدم اتخاذ/ ٤

 .إلا أن المحكمة ستأخذ ھذا في الاعتبار حینما تقرر الوزن الذي ستعطیھ لھذه البینة

 -: علي أي حال یجوز فھم وتقیم بینة قصاص الأثر علي احد الوجھ الاتیھ/٥

كن آثار شخص آخر كان موجودا في مكان یجوز الآثار أن تكون لیست آثار المجرم ول/ أ

 .الجریمة

 . بالرغم من أن التعرف علي الأثر كان أمینا إلا انھ قد یكون خاطئا/ب

یجوز أن یكون غیر أمین بسبب الاغترار بالمھنة أو الكسل أو السعي وراء الجائزة أو الحافز / ج

 .أو المنفعة وقد حدثت كثیر من الأخطاء في ھذا المجال

 .. یعتبر عموما صحیحاالكفاءةحال فان التعرف بواسطة قصاص علي مستوي عال من علي أي 

 

 

 

 

 



 ٥٦

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )٤٢(منشور المحاكم الجنائیة رقم 

 

 محاكمة الجرائم ضد البولیس: الموضوع

 

 ١٣/١٠/١٩٥٧: تاریخ الإصدار

 

 جمیع قضاة المحكمة العلیا : معنون إلي

 قضاة المدیریات 

  مدیري المدیریات

 قمندانات البولیس

 وكیل وزارة الداخلیة للأمن وزارة الداخلیة

 لقد وجھ انتباھي أخیرا إلي أن الاعتداء علي رجال البولیس یتزاید باستمرار بسب عدم /١

 .الاكتراث الذي یبدیھ قضاة الجنایات إزاء ھذه الجریمة الجسیمة غیر المتحضرة



 ٥٧

 جریمة اعتداء علي رجال ةي سنة أرتكب ثلاثمائوفي المدن الثلاثة لوحدھا خلال مده حوال/ ٢

 إلا انطباع المواطنین عامة بأنھا جریمة خفیفة بل یبین مدي يالبولیس أن ھذه الحقیقة لا تؤد

 بما یؤدي إلي حرمانھم من الخدمات التي متعرض رجال البولیس للخطر أثناء تأدیة واجبا تھ

 . بقیمةرقد یؤدیھا رجال البولیس لكافة المواطنین وھي لات

لیس ھنالك حاجة للتأكید بأن علي رجال البولیس واجبات ھامة والقانون یضع علي عواتقھم / ٣

 سلوكا سلیما نالتزامات ضخمة علیھم بأن یؤدوھا باقتدار إذا كان المواطنون عامة لا یسلكو

 .تجاھھم فحسب بل یمدون ید المساعدة لھم في أداء ھذه الواجبات

 من ٢٩٨ و ١٦١المادة  (جرائم إعراض رجل الشرطة أو الاعتداء علیةإن ألنظره إلي / ٤

 المحكمة أن توإذا راءا. قانون عقوبات السودان ینبغي أن تكون السجن مھما كانت مكانة الجاني

 . البولیس بذلكنتوقع عقوبة أخف فعلیھا أن تؤكد أسبابھا بالتفصیل وتحیط قمن دا

 أمام قاضي الجنایات المسئول عن ٢٩٨قضایا تحت المادة وأخیرا یجب أن تحاكم مثل ھذه ال/ ٥

 .المنطقة إلا في حالة عدم وجوده

 محمد احمد ابورنات: التوقیع

 رئیس قضاء السودان

 

 

 )٤٢(منشور المحاكم الجنائیة رقم 

 

 محاكمة الجرائم ضد البولیس: الموضوع

 

 ١٣/١٠/١٩٥٧: تاریخ الإصدار

 

 علیا جمیع قضاة المحكمة ال: معنون إلي

 قضاة المدیریات 

 مدیري المدیریات 

 قمندانات البولیس

 وكیل وزارة الداخلیة للأمن وزارة الداخلیة

 لقد وجھ انتباھي أخیرا إلي أن الاعتداء علي رجال البولیس یتزاید باستمرار بسب عدم /١

 .الاكتراث الذي یبدیھ قضاة الجنایات إزاء ھذه الجریمة الجسیمة غیر المتحضرة



 ٥٨

 جریمة اعتداء علي رجال ةفي المدن الثلاثة لوحدھا خلال مده حوالي سنة أرتكب ثلاثمائو/ ٢

 إلا انطباع المواطنین عامة بأنھا جریمة خفیفة بل یبین مدي يالبولیس أن ھذه الحقیقة لا تؤد

 بما یؤدي إلي حرمانھم من الخدمات التي متعرض رجال البولیس للخطر أثناء تأدیة واجبا تھ

 . بقیمةر رجال البولیس لكافة المواطنین وھي لاتقد یؤدیھا

لیس ھنالك حاجة للتأكید بأن علي رجال البولیس واجبات ھامة والقانون یضع علي عواتقھم / ٣

 سلوكا سلیما نالتزامات ضخمة علیھم بأن یؤدوھا باقتدار إذا كان المواطنون عامة لا یسلكو

 . أداء ھذه الواجباتتجاھھم فحسب بل یمدون ید المساعدة لھم في

 من ٢٩٨ و ١٦١المادة  (إن ألنظره إلي جرائم إعراض رجل الشرطة أو الاعتداء علیة/ ٤

 المحكمة أن توإذا راءا. قانون عقوبات السودان ینبغي أن تكون السجن مھما كانت مكانة الجاني

 .لك البولیس بذنتوقع عقوبة أخف فعلیھا أن تؤكد أسبابھا بالتفصیل وتحیط قمن دا

 أمام قاضي الجنایات المسئول عن ٢٩٨وأخیرا یجب أن تحاكم مثل ھذه القضایا تحت المادة / ٥

 .المنطقة إلا في حالة عدم وجوده

 محمد احمد ابورنات: التوقیع

 رئیس قضاء السودان

 

 

 الھیئة القضائیة

 )القسم المدني(

 ١ /٩- ٦ -٢/ عمومي /  م أ -: النمرة

 ٥/١٠/١٩٧٠الخرطوم في 

 ور المحاكم الجنائیة منش

 

 )١٩٦٠ محاكمات تحت قانون وقایة الحیوانات البریة لعام -:الموضوع(

 مدیر مصلحة الصید ومصائد الأسماك عن القضایا التي ترفع من /السیدبدرت الشكوى من 

 وأساس الشكوى لھ ١٩٦٠موظفیھ ضد من یرتكبون مخالفات لقانون وقایة الحیوانات البریة لعام 

 المحاكم علیھم العقوبات المناسبة لردعھم وثنیھما لولھما أن المخالفین بعد الإدانة لا تنزجانبان أ

 .أن القضایا لا تقدم أمام المحاكم ویفصل فیھا بالسرعة المطلوبة

مدیر مصلحة الصید ومصائد الأسماك أن أغراض ھذا القانون تناوي علي / أتضح من بیان السید 

 -:الآتي



 ٥٩

  ) بیئات الحیاةتمثیلا(ة  الأغراض العلمی/١

توفیر متنفس طبیعي للإنسان في الطبیعة وتوجھ للاستثمار السیاحي في " الأغراض الترفیھیة /٢

 .والمناطق المحجوزة وأي مناطق طبیعیة أخري–الحظائر العامة 

 وھو أیضا استثمار سیاحي عن طریق رحلات –الصید القانوني  (الأغراض الاقتصادیة/ ٣

  ). المختلفةالصید ورخصھ

وأنھا . وتنفیذ ھذه الأغراض یستلزم أولا مجھودا كبیرا من ھذه المصلحة بإمكانیاتھا المحدودة

وفي . تتكبد مصاریف كثیرة في الدوریات للحراسة التي تقوم بھا في جھات السودان المختلفة

صین  لمتابعة والقبض علي بعض القانواحد من الدوریات التي حصلت غرب مدینة أم درما

والمستلزم الثاني ھو تعاون المحاكم بإصدار . جنیھا١٧٤المخالفین للقانون بلغ تقدیر النفقات 

 تعویضا للمصلحة عن النفقات التي تتكبدھا رالذي یجب أن یضاف إلیة ما یعتب. العقاب الرادع

عادة ویجب أن یلاحظ القاصین الذین یذھبون لرحلات الصید الخاصة خاصة في مدیریة 

 . من الثراء المترفین الذین یستطیعون إن یدفعوا غرامات كبیرةنوم وھم غالبا ما یكونوالخرط

.  جنیة غرامة أو الحبس لمدة سنتین٢٠٠ من القانون تنص علي عقوبة تمتد إلي ٢٦المادة 

ذكرت بعض القضایا التي تحاكمت في مدیریة الخرطوم وكانت العقوبات فیھ تتراوح بین الخمسة 

ولا تساعد علي تحقیق أي غرض لا في . ھات ولاشك أن ھذه عقوبات خفیفة جداوالعشرة جنی

 .جانب الردع ولا في صالح تعویض مصلحة الصید ومصائد الأسماك عن ما تتكبد كن خسائر

التي ھي . أم عدم الإسراع في تقدیم القضایا للمحكمة فأن الذي یترتب علیة ھو تلف المعروضات

ولاشك أن مثل ھذه المعروضات تكون . تي وقعت بشأنھا المحاكمةلحوم وأجزاء الحیوانات ال

 . جزءا منھما تقدم في القضیة

وعلیة فأنى أوجھ كل القضاة في كل المحاكم أولا علي إعطاء القضایا تحت قانون وقایة 

الحیوانات البریة الأولویة في سماعھا والفصل فیھا، ثانیا إنزال العقوبات المناسبة الرادعة 

 ..اص الذین یدانون فیھاللأشخ

 )عثمان الطیب(

 رئیس القضاء

 لجمھوریة السودان الدیمقراطي

 ) القسم المدني(معنون إلي جمیع المحاكم والمكاتب التابعة للھیئة القضائیة 

 -:صوره إلي

 

 



 ٦٠

  مدیر مصلحة الصید والأسماك /السید / ١

  وزیر الثروة الحیوانیة /السید / ٢

  الثروة الحیوانیة وكیل وزارة/السید / ٣

 ن بولیس أم درمان قمن دا/السید / ٤

 )والضواحي( بولیس الخرطوم بحري ن قومن دا/السید / ٦

  سكرتیر جمعیة صیانة الطبیعة السودانیة/السید / ٧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محكمة الاستئناف المدنیة

 )٥٧(منشور المحاكم الجنائیة رقم 

  ١ \٩- ٦ -٢/ عمومي /النمرة م أ 

 

 م ٣/١/١٩٧٢: في الخرطوم

 

  عدم حبس المتھمین في القضایا: الموضوع 

  ساعة٧٢السیاسیة لمدة تزید عن 

 رئیس الجمھوریة /  إلا بأذن السید 

منشور جنائي  (٦/٦/ رقم أ و عوزیر العدل / أود أن ألفت نظر جمیع المحاكم إلي منشور السید

 لرئیس الجمھوریة المؤرخ  ومنشور السید النائب الأولم١٩/١٢/١٩٧٩المؤرخ ) ٢/٧١/

 .في الموضوع أعلاه وأوجھ بالعمل بمحتویاتھا بدقة ) صورتھا مرفقة  (م٣٠/١٢/١٩٧١

 .. واالله ولي التوفیق 



 ٦١

 عثمان الطیب 

 رئیس القضاء 

 لجمھوریة السودان الدیمقراطیة

  -:یعنون إلي 

 )القسم المدني (جمیع أعضاء الھیئة القضائیة 

 ن الوطني  رئیس جھاز الأم/السید 

  مدیر عام البولیس /السید 

 مدیر فرع القضاء العسكري/ السید 

 )مع صور كافیة لتوزیعھا لكل وكلاء النیابة (وكیل وزارة العدل / السید 

 

 )مكتب الوزیر(صوره                                                              

  ٦ -٦/ وع -:             الرقم جمھوریة السودان الدیمقراطیة            

 ١٩٧١/ دیسمبر/ ١٩وزارة العدل                                الخرطوم 

 الخرطوم

 ١٩٧١/  ٢/منشور جنائي رقم 

 رئیس القضاء/ السید 

 رئیس جھاز الأمن القومي/ السید 

 مدیر عام البولیس / السید 

 مدیر فرع القضاء العسكري/ السید 

 ي العام وكل وكلاء النیابة المدع/ السید 

 -:رئیس الجمھوریة  أرجو أن أنقل إلیكم الآتي / بناء علي توجیھ السید

حرصا منھ علي سیادة القانون وحفاظا علي الحریات العامة وانطلاقا من أھداف ثورة مایو 

یخطر جمیع وزیر العدل بأن / الرامیة إلي أرثاء قواعد العدالة والكرامة الإنسانیة فقد وجھ السید 

الھیئات القضائیة أو شبھ القضائیة المختصة  بالقبض والتحقیق مع المتھمین في القضایا السیاسیة 

 ساعة وإذا رأت أي ٧٢ أي شخص في السجن لمدة تزید علي لالمتعلقة بأمن الدولة بأن لا یظ

 .ریةرئیس الجمھو/ ھیئة ضرورة لمد ھذه الفترة فلا یكون ذلك إلا بقرار یصدره السید 

  تحیاتي ،،اوتقبلو

 أمضاء

 أحمد سلیمان



 ٦٢

 وزیر العدل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منشور

الخاص بعدم ١٩٧١/ دیسمبر١٩ المؤرخ ٦ – ٦/وع وزیر العدل رقم / إلحاقا لمنشور السید 

 إلا بموافقة ٧٢أستمرر حبس أي متھم في أي قضیة سیاسیة متعلقة بأمن الدولة لمدة تزید عن 

یة أرجو من جمیع الھیئات المعنیة التي تري ضرورة أستمرر حبس رئیس الجمھور/ السید 

وزیر العدل بوقت كاف قبل أنتھا مدة الحبس  / السید ساعة أن تخطر ٧٢المتھم لمدة تزید عن 

وزیر / بجمیع الأسباب التي تري أنھا استمرار المتھم في الحبس لمدة أخري حتى یتمكن السید

 ..الرئیس / لأستمرر القرار بعد عرض الأمر علي السید العدل من أتحاذ الإجراء اللازم 

 

 

 أمضاء 

 بابكر عوض االله 

  النائب الأول لرئیس الجمھوریة

 



 ٦٣

 

 رئاسة الجمھوریة

 قصر الشعب

٣٠/١٢/١٩٧١ 

 ٥/ب/١/رج/ر ص

 یعنون ألي السادة

 رئیس القضاء

 وزیر العدل

 وزیر الداخلیة

 مدیر جھاز الأمن القومي

 ريمدیر فرع القضاء العسك

 

 

 

 

 
 رئاسة إدارة المحاكم

 ٦٩/ أ– ١ – ١٣/عمومي /قضاء : النمرة 

 ٦٣منشور المحاكم الجنائیة رقم 

 /..................................................................السید 

 شھادة الطبیب الشرعي في القضایا الجنائیة: الموضوع 

 :وم الشرعیة ما یليورد في كتاب الھیئة المشتركة للطب والعل

في الأیام الأخیرة كثیرا ما طلب من الأطباء الحضور للشھادة في القضایا جنائیة بالرغم من 

كتابتھم تقاریر وافیة وعند حضورھم ینظرون وقتا طویلا ربما أمتد إلي ساعتین بدون أن یطلبون 

 .مرضي لأداء شھادتھم یعرض أعمالھم بالمستشفیات إلي التأخیر الشدید وضرر ال

لا مانع للأطباء في الحضور للشھادة متي ما كان التقریر یحتاج إلي إیضاح بأن یكون غیر 

مكتمل مثلا وفي ھذه الحالات نرجو أن یطلب الطبیب بالتلفون حتى یحضر  ویؤدي شھادتھ 

 .ویرجع إلي عملھ بسرعة 



 ٦٤

/ سبتمبر / ٢٨ریخ   وقد سبق أن كتب رئیس القضاء السابق خطابا إلي وزیر الصحة السابق بتا

كما یعلم سیادتكم ویعلم القضاة أن التقریر الطبي المكتوب یعتبر :  حول نفس النقطة قائلا ١٩٦٩

 من قانون الإجراءات الجنائیة وذلك بدون اللجؤ  إلي )٣ (٢٢٨بینة مقبولة بمقتضي المادة 

 یكون التقریر شاملا إحضار الطبیب أمام المحكمة للإدلاء بشھادتھ ولكن بشرط   مھم  وھو أن

وقد أرسلت صورا من الخطاب المذكور . ومستوفیا  وواضحا حسب متطلبات الطب الشرعي 

 ).صور مرفقة(إلي المحاكم المختلفة 

ولا حاجة بي إلي القول إنھ لا خلاف علي إلا ضرورة إلي حضور الطبیب الشرعي إذا ما كان 

وجیھ السید رئیس القضاء السابق قد نسي كما التقریر شاملا ومستوفیا وواضحا ولكن یبدو أن ت

 .یبدو من كتاب الھیئة المشار إلیة 

علیة أود أن یلتزم القضاة بقبول التقریر الطبي متي ما كان متصفا بالصفات الواردة في كتاب 

السید رئیس القضاء السابق والمشار أعلاه أما إذا احتاجت المحكمة   أو الاتھام أو الدفاع إلي 

ء أو إستیفا  أي نقطة أو نقاط مما ورد في التقریر الطبي فیجوز أن یعلن الطبیب استجلا

بالحضور للإدلاء بشھادتھ ویرجى أن یستدعي الطبیب بالتلفون في نفس یوم الجلسة أن أمكن وألا 

 ..یضاع وقتھ في الانتظار حرصا علي المصلحة العامة وتمسكا بمصالح الناس 

 .واالله الموفق 

 لرشیدخلف االله ا

  رئیس المحكمة العلیا

 

 

 :التعلیق

 إلي أھمیة أن تراعي ٧٢ ص،٧ص، من ھذه الموسوعة  –سبق أن أشرنا في الجزء الأول 

ویمكن الرجوع إلي الأمثلة التي سقناھا .. المحاكم ظروف الأطباء وعملھم وخاصة في الأقالیم 

 .خبراء العمل القضائي الجنائي ببارا 

حیث لا یوجد طبیب شرعي .. ) ھمیة لبحثھا ودراسة وھي الطب الشرعي ھنا مسألة في غایة الأ

في السودان وھذه الحقیقة تكشف لي عند مشاركتي لندوة طبیة أقیمت ھذا العام بكلیة الطب جامعة 

 الأطباء والمجلس الطبي واختصاصي التخدیر –حیث تحدث جمع من القانونین .. الخرطوم 

 علي نطاق القطر وھذه مسألة خطیرة علي مسیرة حول عدم وجود طبیب شرعي متخصص

 في ظل تعقیدات التقنیة والأسالیب العلمیة والمختبرات وتطور البحث يالعمل القانوني والعد ل

ولذلك نجد أن التقاریر الطبیة التي تصلنا في المحاكم في غایة الإبھام والنقض ... الفني العلمي 



 ٦٥

ررھا وفي كثیر من الأحوال یكون طبیب امتیاز أو مساعد والاختزال مما یحتم   علینا إعلان مح

ولا بد لنا في سیاق الحدیث حول الطب الشرعي أن نتناول التعریف بھ ... طبي أو رئیس عنبر

 –وطرقھ وأنظمتھ ومجالاتھ ولعل الكتاب الذي صدر عن أكادیمیة نایف العربیة للعلوم المدنیة 

 :بعنوان.. مركز الدراسات والبحوث 

 ب الشرعي في التحقیقات الجنائیة الط

  إبراھیم صادق جندي .د

  م  ٢٠٠٠ -الریاض

 ..من أكثر المؤلفات المعاصرة التي تعرف بالطب الشرعي  ومجلاتھ 

  ..تعریف الطب الشرعي

یعرف الطب الشرعي بأنھ تطبیق كافة المعارف والخبرات الطبیة لحل القضایا  التي تنظر أمام 

وللطب الشرعي مسمیات ومترادفات كثیرة في الدول العربیة . العدالة القضاء بغرض تحقیق 

 :مثل 

 .الطب القضائي  -

 .الطب القانوني  -

 .الطب العد لي  -

 .الطب الجنائي  -

 .طب المحاكم  -

 : وھذه المسمیات موجودة أیضا في الدول الاجنبیھ مثل 

   

Medical Jurisprudence - 

Legal Medicine - 

Forensic Medicine-  

 

 

 :مجالات الطب الشرعي 

 :یمكن تقسیم مجالات الطب الشرعي إلي قسمین 

 Forensic Pathologyأولا الطب الشرعي الباثولجي 

  )(Cause Of Deathیختص ھذا القسم لتحدید سبب الوفاة 



 ٦٦

وذلك من خلال فحص وتشریح الجثة في القضایا الجنائیة الطبیة المتعلقة بالمتوفین وكذا في 

 :الآتیة الحالات 

 . الوفیات بسبب العنف /١

 .الوفیات الناشئة بسبب التسمم أو المخدرات أو الكحولیات / ٢

 .الوفیات الفجائیة / ٣

 .الوفیات المثیرة للشك والریبة / ٤

الوفیات بسبب الممارسة الطبیة مثل الوفاة بعد الإجھاض أو أثناء العملیات الجراحیة أو / ٥

 .التخدیر

 .لسجون أو أثناء التوقیف من قبل الشرطة الوفیات في ا/ ٦

 .وفیات أشخاص لیسو تحت رعایة طبیة / ٧

  )وفیات غیر مفسرة(الوفیات نتیجة لأسباب غیر معروفة / ٨

  Clinical Forensic Medicine الطب الشرعي الاكلینكي: ثانیا 

) قضایا الأحیاء(اء یختص ھذا القسم بالمسائل الطبیة ذات البعد الشرعي أو القانوني في الأحی

 :والتي تشمل 

  .)اللواط( أو في الذكور )الاغتصاب (قضایا الاعتداءات الجنسیة في الإناث / ١

  .ةقضایا تحدي الإصابات ونسبة العجز لدي المصاب في حالة الاعتداءات البد نی/ ٢

  .)تسنین(تقدیر السن / ٣

 .ي الممتلكات أو المسئولیة العقابیة الصلاحیة العقلیة للفرد أما للمحاكمة أو للتصرف ف/ ٤

 :الھدف من الفحص الطبي الشرعي للجثة 

 .الاستعراف الطبي لتحدید ھویة الجثة حتى وإن كانت ھویتھا معروفة / ١

 .تحدید وقت الوفاة التقریبي من واقع التغیرات الرمیة / ٢

 .معرفة سبب الوفاة / ٣

 .تحدید الآلة المحدثة لھا التعرف علي الإصابات المختلفة أن وجدت و/ ٤

 .معرفة وضع الجثة وھل قام أحد بتغیر وضعھا بعد الوفاة أم لا / ٥

 ). طبیعي عرضي– انتحاري – جنائي  (المساعدة في معرفة نوع الحادث / ٦

 :مراحل فحص الجثة 

 .فحص الملابس / ١

 .الفحص الظاھري للجثة / ٢



 ٦٧

 المخبریة وھذه مھمة خاصة بالطب تشریح الجثة وأخذ العینات اللازمة للفحوص/ ٣

 .الشرعي 

لعل ھذه لمحة موجزة وبسیطة حول التعریف بالطب الشرعي ومجالاتھ وأھمیتھ بالنسبة 

 .للمحاكم والفصل العادل في القضایا الجنائیة 

 أنظر ( ٢٨/٩/١٩٦٩ویمكننا تدعیم رأینا بما أورده توجیھ وملاحظات رئیس القضاء في 

 ).ھذا المؤلف الصفحات التالیة من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )٢١(منشور المحاكم الجنائیة رقم 

 الجنون ولمسئولیھ:  الموضوع

 ١/١/١٩٥٤:تاریخ الإصدار

لاجریمھ في فعل یقع من (من قانون عقوبات السودان تنص على مایأتى ) ٥٠(إن ألماده /١

 :یطرة علیھا بسببشخص تعوزه وقت ارتكابھ ذلك الفعل ألقدره على إدراك ماھیة أفعالھ أو الس

 .الجنون الدائم أو المؤقت أو العاھة ألعقلیھ/ أ

 ..السكر بسبب تناولھ اى ماده بغیر إرادتھ أو على غیر علم منھ/ ب

 تعتقد إن ایحدث أحیانا في سیر ألمحاكمھ إن یتبین للمحكمة إن لدیھا من الأسباب ما یجعلھ/٢

 ..عقلیھ وقت ارتكابھ لفعلھالمتھم كان یعانى من جنون دائم أو مؤقتا وعاھة 



 ٦٨

في مثل ھذه القضایا خصوصا إذا لم یكن المتھم ممثلا بواسطة محام فواجب ألمحكمھ إن تدفع /٣

على إن عبء إثبات الجنون یقع على المتھم ولكي ینجح دفاعھ لابد إن . نیابة عنھ بدفع الجنون

 .یثبتھ بدون شك معقول

 ھ في ھذا الشأن ھي مایلى إن الاسئلھ المطروحة لكي تقرر ألمحكم/ ٤

 ؟ .ھل كان المتھم في وقت ارتكابھ الفعل یدرك ماھیة فعلھ/ أ

 إذا كان الرد بالإیجاب ھل كان یملك السیطرة على فعلھ ؟/ب

 .ھل كان نتیجة لجنون دائم أو مؤقت) ب(و ) أ(إذا كان الرد بالنفي في السؤالین / ج

 :ملحوظة

وھذه ) ٥٠(من ألماده ) ب( فیما یتعلق بأحكام الفقرة في بعض القضایا یلزم إن تصاغ اسئلھ

 .ستكون نادرة

 الاتى ذكرھم كشھود

 كلما كان ممكنا وھذا ضروري طبیب/ أ

.  لھم في مراقبة سلوك المتھمتضباط السجون والشرطة والأقارب والأصدقاء الذین اجتیح/ ب

 .ودقھفضلا عن ذلك یتعین استجواب الشھود الذین شاھدو الفعل باھتمام 

 ٢٨٥حینما تقرر ألمحكمھ بصحة الدفع بالجنون فعلیھا إن تدون قرارا بموجب إحكام ألماده / ٦

من قانون الإجراءات الجنائیة بأنھ ثبت إن المتھم أتى فعلھ الذي یعد عموما جریمة إلا انھ لم یكن 

 .تضى الحالیدرك ماھیة أفعالھ أو السیطرة علیھا بسبب الجنون أو العاھة ألعقلیھ حسبما یق

 في منشور الحاكم الجنائیة ءوفى مثل ھذه القضایا یتعین على ألمحكمھ إن تعترف وفق ما جا/٧

 ..٣٢رقم 

یتعین على ألمحكمھ إلا ترفع توصیھ بالرافھ بعد توقیع عقوبة الإعدام بناء على الجنون أو /٨

 ألمحاكمھ على الوجھ الذي العاھة ألعقلیھ بدون تقریر مسالة أسبات الجنون أو العاھة ألعقلیھ في

على انھ إذا قررت ألمحكمھ مسئولیة المتھم الجنائیة عن فعلھ فیجوز لھا إن توصى . ورد أعلاه

بالرافھ لأسباب أخرى بناء على ألبینھ التي قدمت وقبلت قانونا فیما یتصل بتقریرھا في مسالة 

 . الجنون اوالعاھھ ألعقلیھ

وعلى القضاة . الانجلیزى كم جاء في قواعد قضیة ماكنوتن تختلف من القانون ٥٠إن ألماده /٩

بالرجوع للمعنى الفني العلمي ) ماھیة أفعالھ(تجنب تجزأت و توسیع ألدلالھ الواضحة لكلمات 

 .الذي جاء في قضیة ماكنوتن

 الماھیة ألمادیھ المحضھ لأفعالھ فحسب فإذا اعتقد ىلا تعن) ماھیة أفعالھ(إن دلالة كلمات /١٠ 

نتیجة لجنونھ المؤقت انھ تعرض لاعتداء فعلى من أشخاص مسلحین وقتل شخص اعزلا شخص 
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لیستطیع الدفاع عن نفسھ مستعملا سكینا أصابت البطن فان المتھم كان یدرك انھ یقتل شخصا 

 . من قانون عقوبات السودان٥٠آخر على انھ لم یكن یقدر ماھیة فعلھ حسب نص ألماده 

في قرار ألمحكمھ وھى الكلمات التي ) مذنب ولكن مجنون(مات لاینبغى استعمال الكل/١١

 تستعمل في القانون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )٤٣(منشور المحاكم الجنائیة رقم 

  ١٩٦٢نوفمبر 

 الھروب من الحبس بالإصلاحیة: الموضوع

وجھ نظري إلي بعض قضایا الجناة الأحداث في خلال الفترة الأخیرة ومنھا تبین لي أن المحاكم 

ي بعض الأحیان یغیب عنھا الغرض الأساسي في حفظ الأحداث بالإصلاحیة ھو أصلاح الجاني ف

  .عقابھولیس 

 أن یعتبر من أعمال العنف البشعة مثل يوعلي ھذا فأن الھروب من مثل ھذا الحبس لا ینبغ

ھ إذا قبض علي الھارب الطفل أو البالغ مره أخري بدون أن یرتكب جریمة لاحق. ھروب السجناء

لھروبھ فإن الأمر یجب أن یعتبر مجرد خروج علي النظام ویحال لسلطات الإصلاحیة للتصرف 

 .في شأنھ إداریا
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وإذا أرتكب الھارب جریمة بعد ھروبھ فأن علي المحكمة ألا تباشر التصرف في القضیة بدون 

محكمة أن  اليوعادة ما تر. التعاون الوثیق مع سلطات الإصلاحیة وتعطي نصحھا الوزن الأكبر

الجرائم الصغیرة مثل الأذى البسیط أو التھجم أو مخالفات حركة المرور والجرائم التي تترتب 

علي الحاجة كالتشرد وغیرھا یمكن أیضا أن تتصرف سلطات الإصلاحیة إداریا وعلیة تحال 

 .إلیھا

ھا وھنا یجب أما إذا أرتكب الھارب جریمة كبیرة بعد الھروب فإن علي المحكمة أن تتولاھا بنفس

 -:أن نمیز بین حالتین

 .حالة الطفل الھارب البالغ من العمر بین عشره سنوات وستة عشر سنھ/ أ

 -: سنة وأقل من عشرین فیما یتصل بالحالة الأولي١٦حالة البالغ من العمر / ب

وھذه الحالة أسھل فأن المحكمة تستطیع أن تصدر أمرا جدیدا بالحبس ویجوز لھا أن یسري 

 وتحكم بالحبس ٧٦ ذلك روح  حكم المادة فابق أو التتابع مع الأمر السابق علي أن لا یخالبالتط

بالتتابع فتجاوز مرة الحبس في مجموعھا مدة الخمس سنوات التي حددتھا نفس المادة علي  أنھ 

إذا راءات المحكمة أن مدة الحبس الأصلیة طویلة وأن توقیع أمر الحبس ألتطابقي لیس لھ أثر 

ر فإن المحكمة تستطیع أن توصي سلطات الإصلاحیة باتخاذ إجراءات إداریة أخري لھا ما كبی

  .ایبررھ

 -:وفیما یتعلق بالحالة التالیة

ھنا فأنھ لیس خطأ من حیث تطبیق القانون من أن توقیع المحكمة عقوبة السجن ولكن یجب ألا 

سل الحدث مباشرة من یحدث ھذا لأنھ أمر مخالف من ناحیة سیاسة الإصلاح أي أن یر

وحینما تكون الجریمة علي درجة عالیة من الخطورة والجسامة وإن أي . الإصلاحیة إلي السجن

السبیل الوحید فإن علي . محاولات أخري للإصلاح غیر ذات جدوى وأن عقوبة السجن ھي

 .المحكمة أن تلغي أوامر الحبس السابقة لإصدار عقوبة السجن

لا یؤید أي عقوبة صادرة من محكمة أھلیة لا إذا نما إلي عملھ أنھ مخالف إن علي القاضي المقیم أ

 .    لفقرات ھذا المنشور

  تمحمد احمد أبو رنا: توقیع 

 رئیس قضاء السودان
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 رئاسة السلطة القضائیة

 المكتب الفني للمحكمة العلیا

 ١-١/ عمومي/ف .النمرة م

 م١٩٩٧/ینایر/٢١ -:التاریخ

 م١٩٩٧) ٤٣(منشور مدني رقم 

 

  حول إجراءات التقاضي المدني-:الموضوع
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في سعینا لتقصیر أمد التقاضي وتبسیط الإجراءات رأینا التذكیر ببعض مواد قانون الإجراءات 

ھ بأن وأوج. المدنیة والمنشورات ألصادره في ھذا الصدد والتي ابتعد عنھا التطبیق في المحاكم

  ءیؤخذ في الاعتبار كل ما جا

 بعنوان نظر الدعاوى المدنیة بالطریقة الإیجازیة وبالمنشور ٣٩/١٩٨٤ في المنشور المدني رقم 

 . م بعنوان سرعة الفصل في القضیة٣/١٩٩٤القضائي رقم 

من قانون ) ب (١٩ تذكر باستخدام الطریقة الإیجازیة المنصوص عنھا في المادة -:أولا

م للفصل في كل الدعاوى المستعجلة وذات ١٩٩١م تعدیل ١٩٨٣ات المدنیة لسنة الإجراء

 عنھا المحاكم إلا بسبب القیمة أو أسباب دالطبیعة البسیطة والتي تكون بینتھا حاضرة ولا تحی

 .أخري قویة وعادلة تكون كتابة في المحضر

 من قانون إیجار ١٨ة كما تتبع ھذه الطریقة في الفصل في دعاوى الإجراءات حسب نص الماد

 . م١٩٩١المباني لسنة 

 من قانون الإجراءات ٣٩-٣٨-٣٧-٣٦ یراعي عند تصریح الدعوى تطبیق المواد -:ثانیا أ

المدنیة والتي توجب علي المحاكم أن تتثبت وتدقق من أن العریضة تحمل سببا للدعوى وأنھا 

مد النزاع وفي حالة تقدیم العریضة شاملة وواضحة منعا لطلبات التفاصیل وما یستتبعھا تطویل لأ

 .من المواطن العادي علي المحكمة مراجعتھا ووضعھا في شكل فقرات

وعلي المحكمة أن تتأكد من وجود عناوین كاملة وواضحة للأطراف وألا یكتفي بعبارة / ب

ولا یمنع ھذا أن یتم الإعلان عن طریق المحامي أو . بواسطة محامیة أو بالإرشاد كعنوان

  .رشادبالإ

كما یجب أن تتحقق المحكمة من اشتمال العریضة علي الطلبات واضحة وطلبات بدیلة في ) ج(

 .حالة تعزر الحكم بالطلب الأصلي كالتنفیذ العیني أو التعویض مثلا

وإذا كان ھنالك طلب بإعادة الحال إلیھ ورد الطرف الآخر بشأنھ وذلك حتى یتضح للمحكمة 

 علیھ من عدمھا إلي ما كان علیھ من عدمھا لتمكین نالحال إلي ما كاوللإطراف إمكانیة إعادة 

الأطراف من المطالبة بالخیارات الأخرى المتاحة قانونا في حالة استحالة إعادة الحال إلي ما كان 

 .علیھ

من قانون الإجراءات ) ٢(و ) ١(٣٣ عند تصریح الدعوى لا بد من مراعاة تطبیق المادة -:ثالثا

ي تستوجب أرفاق كشف بالمستندات التي یعتمد علیھا وصور كافیة منھا لترسل المدنیة الت

للطرف الآخر متي ما كان ذلك ممكنا وأسماء الشھود الذین تعتمد علیھم الدعوى وعناوینھم 

 ولا یسمح بتقدیم أي مستندات أو سماع أي شھود لا یقدم بھم كشف إلا في حالة موملخص بینا تھ

 المتعلقة بمشتملات مذكرة الدفاع ٧٤ا ینطبق علي مذكرة الدفاع فالمادة وھذ. الضرورة القصوي
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وقد تلاحظ أن بعض المحاكم بدأت تحید تطبیق ھذا النص استنادا علي بعض السوابق . إمرة

" سنقدم بكشف الشھود والمستندات في وقت لاحق "القضائیة بطریقة تلقائیة وصارت تقبل عبارة 

رة وضعت معیارا محددا لقبول المستندات أو الشھادة التي لم تقدم في حین أن السوابق المذكو

 .ابتداء بأن تكون جوھریة وضروریة للفصل العادل في الدعوى

 بعد الانتھاء من مرحلة المرافعات الأولیة وتحدید نقاط النزاع علي المحكمة أن تحدد -:رابعا

 مولا تقو. ع بقدر الامكان یوم كاملجلسة أو جلسات قریبة لسماع كل الدعوى علي أن یفرد للسما

المحكمة بتأجیل السماع لأي سبب من الأسباب إلا في حالة الضرورة القصوي مع تعویض 

الطرف المضرور والأمر بسداد أي مصاریف إضافیة تراھا مناسبة لظروف الدعوى وذلك 

 .م١٩٨٣مدنیة من قانون الإجراءات ال) ٣ (١١١ مقرؤه علي المادة ٧٠حسبما تقضي بھ المادة 

 من ملخص لبینان الشھود م عند سماع الدعوى علي المحكمة التركیز علي ما قد-:خامسا

 . بھا ولا یسمح بالخروج عن ھذا الملخص بأي حال من الأحوالدویراعي ضرورة التقیی

 من قانون الإجراءات المدنیة، علي الأطراف تقدیم مرافعاتھم في ٨٣ تطبیقا لنص المادة -:سادسا

وعلي المحكمة أن تصدر حكما مسببا تسیبا علمیا، قانونیا، . س جلسة السماع ما أمكن ذلكنف

فقھیا، جیدا وان تحدد المنطوق بعبارة واضحة وتبین طریقة تنفیذ الحكم حسبما تقتضي بھ مواد 

 وان تعني بترتیب الملف ١٩٨٣الباب الخامس الفصل الأول من قانون الإجراءات المدنیة 

 .وترقیمھ

والعمل علي ترتیب وترقیم المحاضر . طرف  علي السادة القضاء الاھتمام بتوضیح-:ابعاس

حسب التسلسل الزمني للجلسات لتمكین المحاكم الاعلي من متابعة الإجراءات عند الطعن مع 

ضرورة الاھتمام بفصل محضر إجراءات الدعوى عن محضر الإجراءات التحفظیة والتي یجب 

وان توضح مستندات . من قانون الإجراءات) ٢ (١٧٦الطعن فیھا المادة إرسالھا منفصلة عند 

 .الدعوى بمظاریف خاصة لكل طرف 

 .  علي المحكمة أن توضح السند القانوني لأي أجراء أو أمر أو قرار تتخذه.-:ثامنا

 في كتابة المحاضر ن علي السادة القضاء الأوائل الاستفادة من المساعدین القضائیی-:تاسعا

 .سودات الأحكام وان یتاكدو من تواجدھم المستدیم لمزید من المران والخبرةوم

 علي السادة القضاء متابعة إصدار الإعلانات والتأكد من تنفیذھا قبل وقت كاف من -:عاشرا

 .الجلسة

آمل أن تصلني من السادة رؤساء الاجھزه تقاریر دوریة وملاحظات السادة القضاء مع 

 .الإحصائیات

 ...........التوفیقوباالله 
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 ھـ الموافق الحادي والعشرین من ینایر ١٤١٧صدر تحت توقیعي في الثاني عشر من رمضان 

 .م١٩٩٧

 عبید حاج علي

  رئیس القضاء   
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منشور مدني رقم                                                             ١-١عمومي /ف .النمرة م

 م١٩٩٩) ٤٤(

 

 

  الاختصاص ألقیمي للمحاكم الجنائیة:الموضوع

 الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا

 ١٩٨٣ من قانون الإجراءات المدنیة لسنة ٢٠٧و١٩عملا بالسلطات المخولة لي تحت المواد 

 :أصدر القرارات التالیة
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م ١٩٩٥الصادر في یوم التاسع عشر من شھر دیسمبر ) ٤٢( المنشور المدني رقم یلغي/ ١

 :ویستعاض عنھ بالآتي

تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثانیة بالفصل في الدعاوى الابتدائیة التي لا / أ

 . قیمتھا خمسة ملاین دینارزتجاو

 في الدعاوى الابتدائیة التي لا تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثالثة بالفصل/ ب

 . قیمتھا ثلاثة ملاین دینارزتجاو

 لیجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الدعاوى التي لا تق/ ج

 .قیمتھا عن خمسة ملاین دینار

 یبدءا العمل بھذا المنشور بعد شھر واحد من تاریخ إصداره / د

 .....واالله ولي التوفیق

 ھـ الموافق الخامس والعشرین ١٤٢٠ر تحت توقیعي في الیوم العاشر من شھر صفر سنة صد

 . م١٩٩٩من شھر مایو 

 

 حافظ الشیخ الذاكي

 رئیس القضاء

 :معنون

 .....لكافة المحاكم بالسودان

 بسم ا الرحمن الرحيم 

 جدول تسجیل رسوم الأراضي

 ١٩٩٦تعدیل 

 القسم الأول/ الجدول 

 رسوم التسجیل

 

 ١٩٢٥ من قانون تسویة الأراضي وتسجیلھا لسنة ٩٦عملا بالسلطات المخولة لي بموجب المادة 

من جدول رسوم تسجیل الأراضي المعدل لسنة ) ج(و ) ب(و ) أ(الفقرات ) ٣(أعدل المادة 

 -: لتقرأ كالآتي١٩٩٤

 -:الرھن) ٣(



 ٧٦

 العقارات المقدمة كضمان عند الرھن علي مقدار المبلغ أو المبالغ المضمونة بالرھن لغیر) أ(

 %.١لتمویل الإنتاج الزراعي بشقیھ النباتي والحیواني عن طریق البنك الزراعي وغیره    

 -:نقل الرھن) ب(

عند الرھن الذي تنقل بھ منفعة الرھن من شخص لآخر علي مقدار المبلغ من النقود المضمونة 

ر العقارات المقدمة كضمان لتمویل الإنتاج بالرھن والباقیة بدون دفع أو سداد في تاریخ النقل لغی

 %١.                                                الزراعي عن طریق البنك الزراعي أو غیره

 -:فك الرھن) ج(

علي مقدار الدین أو الرھن أو القیمة للالتزام أو ) أ (٣عند قضاء أي ضمان كالمذكور في الفقرة 

بحد أقصي مائة ألف جنیة بشرط إذا أشتري المرتھن % ١م المقضي بفئة الرھن أو القیمة للالتزا

 .الأرض المرھونة لھ فلا یحصل رسوم فك الرھن

 )لا تزید عن الحد الأقصى(

 .یعمل بھذا التعدیل من تاریخ التوقیع علیھ

ھـ الموافق الأول من شھر یولیو ١٤١٧صدر تحت توقیعي في الیوم الرابع عشر من شھر صفر 

 .م١٩٩٦سنة 

 

 عبید حاج علي

 رئیس القضاء

 الھیئة القضائیة

 رئاسة إدارة المحاكم

منشور المحاكم المدنیة                                      ٢/٦/٢/٢٠/ عمومي/م أ :       النمرة

 ٢٢/١٩٦٦رقم 

 

من قانون تسویة الأراضي ) ٢(١٥ستئنافات المقدمة لضباط التسویة بمقتضي المادة الإ

 م١٩٢٥لھا سنة وتسجی

 

لقد تلاحظ من الاستئنافات أن الكثیرین من ضباط التسویات یرفضون العرائض التي تقدم لھم 

 بنفس الطریقة التي ترفض ١٩٢٥من قانون تسویة الأراضي وتسجیلھا سنة ) ٢(١٥تحت المادة 

الطبع  من قانون الدعاوى المدنیة وھذا ب٥٦بھا المحاكم المدنیة بعض العرائض تحت المادة 

المذكورة ومخل بالغرض الذي أعطیت من ) ٢(١٥أجراء غیر صحیح ومخالف لنصوص المادة 



 ٧٧

أجلھ سلطات لضباط التسویات تحت قانون تسویات الأراضي وتسجیلھا وعلي ذلك وما دامت 

التسویة مستمرة بالمنطقة فأن ضابط التسویة ملزم بقبول ھذه العرائض والسیر فیھا كقضایا وذلك 

لرسوم وتدوین البیانات وإصدار حكم فیھا أما بتعدیل قرار المسجل أو برفض الدعوى بتحصیل ا

 من القانون فیجوز ١٨أما إذا انتھت التسویة بالمنطقة ولم یصبح السجل نھائیا بمقتضي المادة 

 .لضابط التسویة أن یسمع القضیة أو أن یشیر في العریضة أن یرفع دعوى أمام المحاكم المدنیة

 م١٩٦٦قیعي في الیوم الحادي والعشرین من شھر فبرایر صدر بتو

 

 

 أمضاء

 بابكـــــر عوض االله

 رئیس القضاء

 


